
 

 طاهر ال  جامعة سعيدة، الدكتور مولاي

 
 كلية الحقوق والعلوم السياسية

 الخاص قسم القانون 
 

 

 لي لعرائض المحاميي الآ برنامج التحرير
 الحقوق مذكرة لاستكمال متطلبات الحصول على درجة ماستر في

 قانون جنائي وعلوم جنائية  تخصص:
 

 تحت إشراف الأستاذ:                                                : تان من إعداد الطالب
 بوسماحة أمينة -                                                     خلفاوي خديجة   -
                                          ديداوي هبة الله عائشة -

 

 لجنة المناقشة أعضاء 
 

 ا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــرئيس  سعيدة جامعة  أستاذ تعليم العالي ــــــــــــاجد الحــــــــــــد. بن أحم

 مشرفاً ومقررا  سعيدة جامعة  أستاذ تعليم العالي بوسماحـــــــــــــــــــــة أمينــــــــــــة د.

 مناقشا  واً ــعض سعيدة جامعة  أستاذ تعليم العالي حيــــطوس فتــــــــــــــــــد. طي
 

 2026-2025السنة الجامعية: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ِّي صَدْرِّي ﴿  ِّي أَمْرِّي ﴿ 25قاَلَ ربَ ِّ اشرْحَْ ل ِّي ﴿ 26﴾ وَيسَ ِّرْ ل ِّساَن ﴾  27﴾ واَحلْلُْ عقُْدةًَ مِّنْ ل

ِّي ﴿   ﴾ 28يفَْقهَوُا قوَلْ

 ْ ِّي ُّ العظَيم  صَدقََ الل  هُ العلَ



 

 

 

 
 

نحمد الل  ه بمنه وكرمه علينا وتوفيقه لنا بإتمام هذا البحث المتواضع  
 الذي هو بين أيديكم.

ونتقدم بخالص عبارات الشكر والتقدير إلى الأستاذة الدكتورة  
بوسماحة أمينة، التي كان لها بالغ الأثر في إخراج هذه المذكرة إلى  
النور، بما قدمته من توجيه ومرافقة علمية قي مة، وبما عرُفت به من  

 .سمو الأخلاق ورفعة التعامل
يل إلى  على ما بذلوه من   المناقشةأعضاء اللجنة  كما نتوجه بالشكر الجز

 جهد وما أبدوه من ملاحظات علمية أسهمت في إثراء هذا العمل.
ولا يفوتنا أن نعُرب عن امتناننا لكل من قد م لنا يد العون والمساندة  

 من قريب أو بعيد في إنجاز هذه المذكرة.
 

 والحمد لل  ه أولا وآخرا.
 



 

تدلل   وتوفيقه  وبفضله  الصالحات،  تتم  بنعمته  الذي  لله  الحمد 
 الغايات اتماما لهذا الجهد أهدي ثمرة تخرجي  وتتحقق الصعاب  

الدنيا ولم يغب عن قلبي، إلى من تمنيت أن يشاركني فرحة هذه اللحظة    نإلى روح من غاب ع
أثره حي    وبقيجني ثمار غرسه، إلى قدوتي الأولى وسندي الذي رحل بجسده    ويشهد 

 ،فسيح جناته الى جنة الدنيا وأسكنه قلبي أبي العزيز الغالي رحمه الله في 
أطال   أمي الغالية التوفيق بعد الله، من سهرت ليرتاح قلبي ودعت ليفتح دربي،   وسبب

 الله في عمرها إلى رفيقة دربي، 
، التي كانت ولازالت لي نعم العون والملاذ، يا من شاركتني  إلى اختي العزيزة سري  ومنبع

 . أدق تفاصيل هذا التعب بقلبها ودعمها، إليك يبتسم النجاح
من استمد منهم القوة في كل حين، وشاركوني رحلة العمل   إخوتيإلى سندي وعزوتي،  

 والعلم بكل تفصيل إلى من شاركتني مشوار الدراسة، 
، الضيق وفرحة الانجاز، إلى صديقة ورفيقة الدرب والمزاحيا من تقاسمنا معا لحظات الجد 

 دربك  ويسهل كنت خير رفقة في هذا المشوار أسأل الله أن بوفقك    لأنكشكرا 
 خلفاوي خديجة 

على هفواتي بقلب   وصبرتإلى من أنارت لي دروب البحث العملي بتوجيهاتها القيمة 
، التي كانت قدوة في العلم  الدكتورة بوسماحة أمينةأستاذتي ومشرفتي الفاضلة  رحب

   .والأخلاق جزاك الله عن خير جزاء
بكلمة، وآمنو بقدرتي على الوصول إلى استاذتي   وساندونيإلى كل من علمني حرفا، 

 وعرفانا وحباالافاضل أهديكم جميعا نجاحي، وفاءا 
 

 

  

 



 

 حان تخرجي
 العلم، أصحاب صفوف بي أقف اليوم أنا ها

وعلى ناصية الحلم أرفع رأسي شامخاً بكل فخر، لأزف فرحتي لكم، وأنطقها  
 بعلو صوتي حتى يسمعني من لا يسمع.

 أملك من نفسي شيئًا لو لا جهدكم وتعبكم، وما عانيتُه حتى وصلنا إلى هذا اليوم. لا والله إنيّ 
  أرقّه طالما  الذي المتعب، ووجهك  جبينك  عرق من بقليل ولو عوّضتك  قد الإنجاز بهذا  أكون أن أتمنى ، الغالي أبي

 . تزهر ثمارك ترى حتى الأيام، وكدر والحزن الهم
فبدعواتك نقش اسمي على الوشاح وأصبح حقيقة، أقول لكِ يا حبيبتي، يا من تحتكِ جنة عرضها   أمي الغالية،

والأرض، يا من تفتّح دعاؤكِ لها أبواب السماء، بفضلكِ تيسرت السنوات العجاف، ولين  ت السماوا
 الحديد أمام إرادتكِ، إنحنائي لكِ يا من ذبلت زهرة شبابها لتزهرنا. 

إلى منبع الحنان والبركة، أهدي هذا النجاح لقلبكِ الطاهر ودعواتكِ النقيّة التي كانت تظلل  الغالية: جدتي إلى
 خطاي. 

 :نجاحه  نجاحي  يرى من كل  وإلى
   "بن يحي" وسندي وأخي  ،صارة ، منالأحبكم بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، كنتم خير سند  إلى إخوتي،

في المذكرة: إلى صديقتي الغالية التي قاسمتني سهر الليالي وتعب البحث، تجاوزنا كل  وشريكتي الدرب رفيقة وإلى
العقبات معاً خطوة بخطوة حتى أتممنا هذا العمل. نجاحنا اليوم واحد وفرحتنا واحدة، شكراً لأنكِ كنتِ 

 عائشة  خير زميلة وأوفى رفيقة
 فترة طوال  معنا وصبركِ  القيّمة لتوجيهاتكِ  والامتنان الشكر  جزيل :بوسماحة دكتورة الفاضلة المشرفة أستاذتي إلى

 . العلمية  رحلتنا في ومعين مرشد خير لنا كنتِ   فلقد المذكرة، هذه إعداد
كل الشكر والتقدير لمساهمتكِ القيّمة وجهودكِ التي قدمتها لنا في هذه المذكرة، فلقد كان    . مراد الأستاذ ع  وإلى

 لدعمك أثر طيب في إتمام هذا العمل.
 القلب  من وشكراً 

 



 

 

 قائمة المختصرات



 

 قائمة أهم المختصرات 
 

 الجزء ج:
 الطبعة ط:
 صفحة ص: 
 دون طبعة  ط: د
 دون سنة النشر ن:  ب  د
 الجريدة الرسمية ر: ج
 دون بلد النشر ن:  س د

 قانون الإجراءات المدنية والإدارية ق.إ.م.إ: 
 القانون المدني م:  ق
  
  

 



 

 

 

 

 مقدمـة
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شــــهدت ااتمعات الإنســــانية، عبر حتلت مراحل تطورها، تحولا جذريا في الوســــائل المعتمدة  
لحماية الحقوق وتسوية المنازعات، حيث انتقلت من منطق القوة والاقتضاء الفردي للحق إلى منطق  

قوقهم الدولة القانونية التي تحتكر وظيفة القضــــاء وتضــــمن لافراد وســــائل قانونية منظمة للمطالبة ح
والدفاع عنها. وفي ظل هذا التحول، أصـبحت العدالة القضـائية إحدى الركائز الأسـاسـية لقيام دولة 
القانون، باعتبارها الإطار المشــروع الذي تُمارس من خلاله الحماية القانونية للحقوق والحريات، وفقا 

ــتقرار في لقواعد موضــــــــــــوعية وإجرائية دقيقة تكفل التوازن بين المصــــــــــــا  المتعارضــــــــــــة،   وتحقق الاســــــــــ
 المعاملات القانونية والاجتماعية.

وقد كان من الطبيعي، مع تطور التنظيم القضـــــــــائي، أن  رص المشـــــــــرع على وضـــــــــع منظومة 
ــروط   ــوء الحق في الدعوى، مرورا بشـ ــاء، بدءا من نشـ ــبي كيفية اللجوء إلى القضـ إجرائية متكاملة تضـ
قبولها، وإجراءات مباشــــــــــــــرتها، وانتهاء بالفصــــــــــــــل فيها وفق ضــــــــــــــمانات قانونية تكفل حقوق جميع  

هنـــا برز قـــانون الإجراءات المـــدنيـــة والإداريـــة كـــأحـــد أهم فروع القـــانون، لي  فقي الأطراف. ومن  
ــفاء   ــيلة العملية لتفعيل القواعد الموضـــوعية وإضـ لكونه ينظم آليات التقاضـــي، وإلأا لأنه يشـــكل الوسـ
ــائية عليها. فالحق، مهما بلغت قوته من الناحية القانونية، يبقى عد  الجدوى إذا لم  الحماية القضــــــــــــ

 قرن بوسائل إجرائية فعالة تمكّن صاحبه من المطالبة به أمام الجهات المختصة.يُ 
وتحتل الدعوى القضــائية في هذا الســياق مكانة ةورية، باعتبارها الوســيلة القانونية التي يباشــر  
بها الشـــــخص حقه في اللجوء إلى القضـــــاء للمطالبة حماية حق أو مركز قانوني أو دفع اعتداء عنه.  

ضـي،  فهي ليسـت ررد إجراء شـكلي، بل تم ل ترجمة عملية لحق دسـتوري أصـيل يتم ل في حق التقا
ــائيـة هي المنفـذ  ــمـانات حمـايـة الحقوق والحريات. ولـما كـانـت الـدعوى القضــــــــــــ الـذي يعـد من أبرز ضــــــــــــ
ــوابي القانونية التي تنظم شـــــروط  ــاء، ف ن المشـــــرع أحاطها بجملة من الضـــ ــاســـــي لتحريك القضـــ الأســـ

 قبولها، وأشكالها، وإجراءات رفعها، ضمانا لحسن سير العدالة ومنعا للفوضى الإجرائية.
ويعُد تحرير عريضـــة افتتاح الدعوى من أهم المراحل العملية في مباشـــرة ااصـــومة القضـــائية، إذ 
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ــاء، وتُحدد  ــية التي تعُرض من خلالها الطلبات أمام القضـــــــ ــاســـــــ ــة الوثيقة القانونية الأســـــــ تم ل العريضـــــــ
بموجبها عناصــــــــر النزاع من حيث الأطراف والموضــــــــوع والســــــــبب. ولذلك، ف ن صــــــــياغة العريضــــــــة 
القضــــــــــــــائية لا تقتصــــــــــــــر على ررد عرض الوقائع، بل تتطلب معرفة قانونية دقيقة بمختلت البيانات  

لية والموضـــــــوعية التي أوجبها قانون الإجراءات المدنية والإدارية، فضـــــــلا عن حســـــــن التكييت  الشـــــــك
القانوني للوقائع، وصياغة الطلبات بصورة واضحة ومنظمة. ومن ثم، ف ن أي خلل في تحرير العريضة 
ــل في  ــكلي، أو البطلان، أو  خير الفصــــــــــ قد يؤدي إلى آثار قانونية خطيرة، م ل عدم القبول الشــــــــــ
ــؤولية مهنية دقيقة تتطلب كفاءة  ــائية مســــــ النزاع، الأمر الذي يجعل من عملية إعداد العرائض القضــــــ

 عالية وخبرة قانونية معتبرة.
وتزداد هذه المســؤولية أهمية بالنســبة للمحامي، الذي يعُد الفاعل الأســاســي في تم يل ااصــوم 
وصــــياغة حتلت العرائض والمذكرات القانونية أمام الجهات القضــــائية. فاقامي لا يقتصــــر دوره على 

ونية  الدفاع الموضــوعي عن موكله، بل يشــمل كذلك ضــمان ســلامة الإجراءات واحترام القواعد القان
الشـــــــكلية، بما يكفل مباشـــــــرة الدعوى وفق الأطر القانونية الصـــــــحيحة. ومع تزايد حجم القضـــــــايا، 
ــبح اقـامي في حـاجـة متزايـدة إلى وســــــــــــــائـل تقنيـة حـدي ـة   وتنوع المنـازعـات، وتعقـد الإجراءات، أصــــــــــــ
تســـــــاعده على تنظيم عمله، وتبســـــــيي مهامه، وضـــــــمان جودة الصـــــــياغة القانونية، خاصـــــــة في ظل 

 ول الرقمي الذي يشهده العالم المعاصر.التح
ــال واقعـا جـديـدا على حتلت  لقـد فرض التطور الهـائـل في رـال تكنولوجيـا المعلومـات والاتصــــــــــــ
القطاعات، بما فيها القطاع القضــــائي والمهن القانونية، حيث أصــــبحت الرقمنة خيارا اســــتراتيجيا لا 
ــريع الإجراءات. وقد  ــرية، وتســـــ غنى عنه لتحســـــــين الأداء، وتطوير اادمات، وتقليل الأخطاء البشـــــ
انعك  هـذا التوجـه على ااـال القـانوني من خلال ظهور العـديـد من التطبيقـات والبرامة الـذكيـة التي 
ــفة، أو البحث القانوني،  تهدف إلى أتمتة الأعمال القانونية، ســــــواء في رال إدارة الملفات، أو الأرشــــ

 أو إعداد الوثائق القضائية.
وفي هــذا الإطــار، يبرز مبرنامة التحرير اعلي لعرائض اقــامينم كــأحــد الحلول التقنيــة الحــدي ــة 
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التي تســــتجيب لحاجيات الممارســــة المهنية المعاصــــرة، من خلال توفير نظام إلكتروني يســــمح  عداد 
العرائض القضائية بصورة آلية، انطلاقا من إدخال المعطيات الأساسية المتعلقة بالقضية، ثم معالجتها 

نصـــــوص عليها وفق لأاذج قانونية مهيكلة مســـــبقا، تراعي حتلت المتطلبات الشـــــكلية والموضـــــوعية الم
قانونا. ويهدف هذا البرنامة إلى تحقيق جملة من المزايا العملية، من أبرزها توحيد الصـياغة القانونية،  
وضــــــــمان احترام النصــــــــوص الإجرائية، وتقليل نســــــــبة ااطأ، وتســــــــريع عملية التحرير، وتوفير الجهد 

 لمهني.والوقت، فضلا عن تسهيل العمل اليومي للمحامي وتحسين جودة أدائه ا
ــر أهميـة هـذا البرنامة على الجـانـب التقني فحســـــــــــــــب، بـل تمتـد إلى البعـد القـانوني  ولا تقتصــــــــــــ
والمؤســـــــــســـــــــاتي، إذ مكن أن يشـــــــــكل خطوة عملية نحو تحديث مهنة اقاماة، وتعزيز مســـــــــاهمتها في 
مشـروع العدالة الرقمية، الذي أصـبح من أولويات الإصـلاح القضـائي في العديد من الدول، بما فيها  

ائر. فالتحول الرقمي في قطاع العدالة لم يعد ررد خيار تنظيمي، بل أصـــــــــبح ضـــــــــرورة تفرضـــــــــها  الجز 
 متطلبات النجاعة القضائية، والشفافية، وتحسين اادمة العمومية.

وانطلاقا من هذه المعطيات، تتجلى أهمية دراســــــــــــــة موضــــــــــــــوع مبرنامة التحرير اعلي لعرائض 
اقـامينم في كونـه يجمع بين بعـدين متكـاملين: البعـد القـانوني المرتبي بـدراســــــــــــــة الـدعوى القضــــــــــــــائيـة  

ســـــــــب وإجراءاتها، والبعد التقني المرتبي بتوظيت التكنولوجيا في خدمة الممارســـــــــة القانونية. كما يكت
الموضــــــوع أهمية أكادمية وعملية، لكونه يســــــاهم في تطوير التفكير القانوني نحو اســــــتيعاب الوســــــائل 

 الرقمية الحدي ة، وفي الوقت ذاته يقدم تصورا تطبيقيا قابلا للاستفادة منه مهنيا.
وتتعدد أسـباب اختيار هذا الموضـوع، فمن الناحية الموضـوعية، يندرج ضـمن القضـايا القانونية  
ــائية الذي  المســــــــتحدثة التي تواكب التحولات الرقمية، كما يرتبي مباشــــــــرة بمجال الإجراءات القضــــــ
ــاس العمل المهني للمحامين. أما من الناحية الذاتية، فيعك  الاهتمام بتطوير العمل  يشـــــــــــكل أســـــــــ

لقانوني، والبحث عن حلول عملية تسـاهم في تبسـيي الإجراءات وتحسـين الأداء، فضـلا عن الرغبة ا
 في الجمع بين التخصص القانوني والتطور التكنولوجي في إطار علمي متكامل.
 وعليه، تتمحور الإشكالية الرئيسية لهذه الدراسة حول التساؤل اعتي:



 مقــــــــــــــــــــدمــــــــــــة 
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ــاهم في تطوير عمل اقامين وتحســــــين جودة  إلى أي مدى مكن لبرنامة التحرير اعلي أن يســــ
ــائية  ــائية، بما يضــــــــــــمن توافقها مع الأحكام القانونية المنظمة للدعوى القضــــــــــ إعداد العرائض القضــــــــــ

 وإجراءات رفعها؟
 وتتفرع عن هذه الإشكالية عدة تساؤلات فرعية، من بينها:

 ما هي الأس  القانونية التي يجب أن يعتمد عليها البرنامة في صياغة العرائض؟
 وما مدى قدرة الأتمتة القانونية على تقليل الأخطاء الشكلية والإجرائية؟

وكيت مكن تحقيق التوازن بين الـــدقـــة القـــانونيـــة والمرونـــة التقنيـــة في تصــــــــــــــميم هـــذا النوع من 
 البرامة؟

وللإجابة عن هذه الإشــــــــــــكاليات، ه اعتماد المنهة التحليلي لدراســــــــــــة النصــــــــــــوص القانونية  
المنظمة للدعوى القضــــــــائية وإجراءاتها، مع الاســــــــتعانة بالمنهة الوصــــــــفي لعرض ااصــــــــائص التقنية  
والوظيفية للبرنامة المقترح، إضــــــــافة إلى منهة اســــــــتشــــــــرافي يهدف إلى إبراز آفاق توظيت الرقمنة في 

 العمل القضائي. رال
ــل الأول الأســــــ  النظرية  ــيين  يتناول الفصــــ ــلين رئيســــ ــة إلى فصــــ ــيم هذه الدراســــ وقد ه تقســــ
والأحكام القانونية للدعوى القضـــــــائية، من خلال دراســـــــة مفهوم الدعوى، وتقســـــــيماتها، وشـــــــروط 
قبولها، والدعاوى المرتبطة بها، بما يشــــــــــــكل القاعدة القانونية التي يقوم عليها البرنامة. أما الفصــــــــــــل 

ــة افتتاح ال  ــمل عريضــــ ــائية وآثارها، بما يشــــ ــة إجراءات رفع الدعوى القضــــ اني، فقد خُصــــــص لدراســــ
الدعوى، وقيدها، والتكليت بالحضــــور، وســــير ااصــــومة، والطلبات والدفوع القضــــائية، بهدف بناء  

 تصور عملي دقيق للآليات التي ينبغي أن يعتمدها برنامة التحرير اعلي.
وبذلك، تســـــعى هذه الدراســـــة إلى تقد  معالجة علمية متكاملة لموضـــــوع يجســـــد التفاعل بين 
القانون والتكنولوجيا، من خلال إبراز أهمية تحديث الممارســــــــــــة المهنية للمحاماة، وتطوير أدواتها، بما 
ــجم مع متطلبات العصـــر الرقمي، ويســـاهم في تعزيز كفاءة العمل القضـــائي وتحقيق عدالة أك  ر ينسـ

 سرعة ودقة وفعالية.



 

 

 

 الفصل الأول: 
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 الفصل الأول: الأسس النظرية والأحكام القانونية للدعوى القضائية   
ــائية، إذ تم ل ــومة أمام الجهات القضــــ ــي لقيام ااصــــ ــاســــ ــائية المنطلق الأســــ  تعد الدعوى القضــــ
ــيلة القانونية التي يلجأ إليها صـــــــــاحب الحق أو المركز القانوني للمطالبة حمايته أو تقريره. ومع  الوســـــــ
ذلك، لم يتناول المشــــــرع الجزائري تعريت الدعوى القضــــــائية، ســــــواء في ظل قانون الإجراءات المدنية  

، وهو أمر ينســــــــجم مع النهة  المفعول المدنية والإدارية الســــــــاري الإجراءات الملغى أو في إطار قانون  
ــع التعريفات بقدر اهتمامها   ــريعي الغالب، باعتبار أن النصــــــــوص القانونية لا تعنى غالبا بوضــــــ التشــــــ
بتنظيم الأحكام والإجراءات، تاركة هذه المهمة للفقه. ولم يقتصـــــــــــــر الفقه على بيان مفهوم الدعوى 

ارات حتلفة، في حين اكتفى المشــــــرع القضــــــائية، بل توســــــع في تصــــــنيفها إلى أنواع متعددة وفق اعتب
في رملها  بتحديد شـــــروط قبولها وكيفية اســـــتعمالها، على أســـــاس أن هذه القواعد الإجرائية تســـــري

 فيوضــــــوع  من المهذا الفصــــــل في تناول  ال  ســــــيتمعلى ســــــائر الدعاوى القضــــــائية. وبناء على ذلك، 
ــائية وتقســـــــ يماتها، بينما نعرض في ثانيهما  مبح ين رئيســـــــيين، مصـــــــص أولهما لماهية الدعوى القضـــــ

 .النظام القانوني للدعوى القضائية وشروط ممارستها
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 المبحث الأول: ماهية الدعوى القضائية وتقسيماتها 
م ل القضـاء الجهة المختصـة بالفصـل في ااصـومات عن طريق إصـدار أحكام فاصـلة وحاسمة 
تكفل الحماية القانونية للحق ةل النزاع، غير أن مباشـرة هذه الوظيفة تسـبقها مرحلة أولية تتم ل في 
ضــــــرورة رفع دعوى قضــــــائية صــــــحيحة من قبل صــــــاحب الحق، مســــــتوفية لجميع الشــــــروط القانونية  

  .، حتى يتسنى للجهة القضائية نظرها والفصل فيهااللازمة
ــيلـة القـانونيـة التي يتم من خلالهـا اللجوء إلى   وتبرز أهميـة الـدعوى القضـــــــــــــــائيـة باعتبـارهـا الوســــــــــــ
ــموبا ظل ةل غموض ولب   ــتردادها، إلا أن مضــ ــد حماية الحقوق والمطالبة بها أو اســ ــاء بقصــ القضــ
بســبب غياب اتفاق فقهي جامع بشــأن تعريفها، بخلاف شــروط قبولها التي حظيت بتنظيم تشــريعي 

ح، إلى جانب الوســائل الإجرائية المقررة لتحريكها. ويترتب على الإخلال بهذه الشــروط الحكم واضــ
ــاحـب الحق من الحمـايـة القـانونيـة المطلوبـة. ومن   بعـدم قبول الـدعوى، وهو مـا يؤدي إلى حرمـان صــــــــــــ
  أجل الإحاطة بمضــمون الدعوى القضــائية وشــروطها القانونية، فضــلا عن وســائل اســتعمالها، ار ينا

 تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين وفق الترتيب اعتي:   

 الدعوى القضائية   مفهوم المطلب الأول: 
ــغلــه الــدعوى القضـــــــــــــــائيــة بين أحكــام القــانون المــدني وقواعــد قــانون  نظرا للموقع الــذي تشــــــــــــ
الإجراءات المدنية، فقد ثار خلاف فقهي واســع حول تحديد مفهومها، كما ســاهم الاســتعمال غير 

ــأن مدلوله القانوني ــبي لهذا المصـــــطلح في زيادة الغموض بشـــ ، بخلاف شـــــروطها التي أحاطها  1المنضـــ
 عرض هذا المطلب من خلال الفروع اعتية:  يتم  المشرع بتنظيم دقيق وواضح. ومن أجل بيان ذلك، 

 الدعوى القضائية    تعريفالفرع الأول: 
تباينت التعريفات الفقهية للدعوى القضـــائية تبعا لاختلاف الزاوية التي تناولها منها كل اتجاه، 
 كما ظهرت ةاولات أخرى ســـــــــعت إلى تجاوز هذا التباين من خلال الجمع بين حتلت عناصـــــــــرها

 
 .   103ص  ، 2015 الوفاء القانونية، الإسكندرية، ة ، مكتب2015ط أحمد أبو الوفا، أصول اقاكمات المدنية،   1
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 وأبعادها القانونية، وذلك وفق اعتي:  
   الاتجاه الموضوعي في تعريف الدعوى القضائية  -أولا

يقيم أنصــار هذا الاتجاه صــلة وثيقة بين الدعوى القضــائية والحق الموضــوعي المقرر في القوانين 
ــلـة وحـدودهـا، وهو مـا أدى إلى ظهور عـدة  ــوعيـة، غير أبم لم يتفقوا على طبيعـة هـذه الصــــــــــــ الموضــــــــــــ

 نظريات ضمن هذا الاتجاه.  

 نظرية التوحيد أو الاندماج .أ
ذهب مؤيدو هذه النظرية إلى أن الدعوى والحق يشــــــكلان كيان واحدا لا مكن الفصــــــل بين 
عنصـــــــــــــريه، فلا يتصـــــــــــــور وجود أحدهما بمعزل عن اعخر، إذ تم ل الدعوى مظهرا من مظاهر الحق. 
فالحق يظل في حالة ســكون ما دام غير منازع فيه، ف ذا وقع الاعتداء عليه أو ثار نزاع بشــأنه، تحرك 

. كما يرى بعضـــــهم أن الدعوى ليســـــت إلا 1ورة دعوى قضـــــائية يباشـــــرها صـــــاحبه دفاعا عنهفي صـــــ
عنصــــــــــرا من عناصــــــــــر الحق ذاته، فهي الأداة التي تردع الاعتداء عليه وتمكن من حمايته عند وقوعه، 

  2اعخر.الأمر الذي يجعل قيام أحدهما مرتبطا بقيام 
غير أن هذا التصـــــــــــــور لم يســـــــــــــلم من النقد، إذ أخذ عليه خلطه بين الحماية القانونية الملازمة 
ــائية التي لا تتحقق إلا بعد وقوع الاعتداء واللجوء إلى  ــاس به، وبين الحماية القضــــــــ للحق قبل المســــــــ

كانت الدعوى مندرة في الحق اندماجا تاما، لما كان هناك موجب للتمييز بين وجود   فلو  القضـــــــــــاء
    3الحق ووسيلة حمايته القضائية.

كما ظهر داخل الاتجاه الموضـــــــوعي رأي آخر يعتبر الدعوى القضـــــــائية امتيازا من الامتيازات 
التي يخولها الحق لصـاحبه، بما يسـمح له باسـتعمالها قصـد حماية حقه أمام القضـاء. ووفق هذا الرأي، 

 
ديوان المطبوعات    ،الإجراءات الاست نائية   -نظرية ااصومة    - ، قانون الإجراءات المدنية، نظرية الدعوى  بوبشير ةند امقران   1

   .13، ص 2001 ، الجزائر ، الجامعية
 .    107أحمد أبو الوفا، المرجع السابق، ص  2
      .194، ص 2008، لبناننبيل اسماعيل عمر، قانون أصول اقاكمات المدنية، منشورات الحلبي الحقوقية،  3
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ف ن الحق والدعوى ينشــ ن معا، ويبقى كل منهما قائما ما بقي اعخر، كما أن موضــوع الدعوى لا 
يخرج عن موضـــوع الحق، لذلك  خذ الدعوى ذات أوصـــاف الحق، فقد تكون عينية أو شـــخصـــية، 

  1عقارية أو منقولة.
وقـد وجـه النقـد إلى هـذا الرأي كـذلـك، لأن الـدعوى تختلت عن الحق الموضــــــــــــــوعي من عـدة  
جوانب، من أهمها ســـبب النشـــأة، فالحق ينشـــأ نتيجة واقعة قانونية، في حين تنشـــأ الدعوى بســـبب 
الاعتداء على الحق أو بناء على إرادة المشــرع بنص خاص، كما هو الشــأن بالنســبة لدعوى الجنســية 

ــر  ــمون الدعوى في التي تباشــــــ ــمون، إذ يتم ل مضــــــ ها النيابة العامة. كما تختلت عنه من حيث المضــــــ
تمكين صــاحبها من الحصــول على حكم في الموضــوع، بينما يختلت مضــمون الحق باختلاف أنواعه. 
ويضـــــــــــاف إلى ذلك اختلافهما من حيث القانون الواجب التطبيق، إذ يعتد بالنســـــــــــبة للحق بوقت 

لنســـــــــــبة للدعوى بتاريد رفعها، وقد يتغير القانون بين التاريخين، فضـــــــــــلا عن نشـــــــــــأته، بينما يعتد با
  2اختلافهما من حيث شروط الاستعمال والأطراف ووقت الانقضاء.

 نظرية الازدواج   .ب
يرى أصـــــــحاب هذه النظرية أن الدعوى القضـــــــائية ســـــــلطة عامة يخولها القانون لافراد قصـــــــد 

إلى القضــــاء للمطالبة بالحماية القضــــائية. كما ينظرون إليها بوصــــفها حقا دائما من الحقوق   اللجوء
العامة، لا يجوز التنازل عنه، ولا يتأثر بطبيعة الحق المتنازع عليه، ولا مكن اعتباره حقا شـــــــــــخصـــــــــــيا 

لمباشرة الدولة وتباشر الدعوى، وفق هذا التصور، عن طريق المطالبة القضائية التي تعد الشرط اللازم  
 لوظيفتها القضائية.  

ومع ذلك، يؤخذ على هذا الرأي أنه يفصــــــــــــل فصــــــــــــلا تاما بين الدعوى والحق الذي تقررت  
إلى  اللجوءلحمايته، رغم وجود رابطة بينهما، كما أنه يخلي بين الحق في الدعوى القضائية والحق في 

 
     .194ص المرجع السابق، نبيل اسماعيل عمر،  1
   . 22بوبشير، المرجع السابق، ص   ةند أمقرا ن 2
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موضوعي ، ولا يشترط في صاحبه أن يكون متمتعا حق  1القضاء، ذلك أن هذا الأخير ي بت للكافة
 .  معين

 الاتجاه الإجرائي في تعريف الدعوى القضائية  –ثانيا 
ــتقلا ومتميزا عن الحق   يــذهــب بعض الفقـــه إلى اعتبـــار الحق في الــدعوى مركزا قــانونيـــا مســــــــــــ
الموضـوعي، حيث ي بت للشـخص دون اشـتراط ثبوت حق موضـوعي له مسـبقا، وقد انقسـم أنصـار 

 هذا الاتجاه إلى قسمين:  

 النظرية المجردة العامة  .أ
يفصـــــــــل أصـــــــــحاب هذه النظرية بين الدعوى والحق الموضـــــــــوعي، ويرون أن الدعوى حق من  
حقوق القانون العام، يخول صــــــــــــاحبه حق اللجوء إلى القضــــــــــــاء من أجل احترام القانون، وهو حق 

،  ودائما مقرر للكافة، كما أنه غير قابل للانقضــــــــــاء أو التنازل عنه قبل نشــــــــــوئه، باعتباره حقا عاما 
غير أن هذا التصـور تعرض للنقد، لكونه يخلي بين الدعوى وحق اللجوء إلى القضـاء، ذلك أن هذا 
الأخير من الحقوق الدســــتورية المقررة لجميع الأفراد، ولا يقبل الانقضــــاء أو التنازل، بخلاف الدعوى 

    2القضائية التي لا ت بت إلا لمن استوفى الشروط التي  ددها القانون.

 النظرية الإجرائية المجردة . ب
يربي هذا الاتجاه حق الدعوى بمسـألة قبولها، باعتبارها مسـألة سـابقة على الفصـل في موضـوع  
النزاع، وتتوقت على توافر الشـــروط القانونية اللازمة لذلك. فقبول الدعوى لا يعني ســـوى الاعتراف  
حق المدعي في عرض نزاعه على القضــاء، وما يترتب عن ذلك من حقه في الحصــول على حكم في 

  3ضده.وضوع، سواء صدر لصالحه أو الم
ــاس، تعــد الـدعوى حقــا إجرائيــا ي بــت للمــدعي في مواجهــة المـدعى عليــه،  وعلى هـذا الأســـــــــــــ

 
 . 194، ص 1986منشأة المعارف، الإسكندرية،  ، 1ط نبيل اسماعيل عمر، أصول المرافعات المدنية والتجارية،   1
   . 25بويشير، المرجع السابق، ص  ةند أمقران  2
 .     26، ص نفسهبويشير، المرجع   ةند أمقران  3
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ــلبي، إذ لا  ــغل مركز الطرف السـ ــتمد وجوده من قواعد القانون الإجرائي. أما المدعى عليه، فيشـ ويسـ
  1.يلتزم بأداء معين تجاه هذا الحق، وإلأا يخضع فقي للآثار القانونية التي تترتب على ممارسته

وأمام الاتجاهين الموضــــــوعي والإجرائي، ظهرت ةاولات فقهية ســــــعت إلى التوفيق بينهما من  
ــائية، فذهب بعضـــها إلى اعتبارها ســـلطة  إلى  اللجوءخلال الجمع بين حتلت عناصـــر الدعوى القضـ

ــول إلى احترام القانون ــد الوصـ ــاء بقصـ ــيلة لحماية قاعدة قانونية  2القضـ ــها اعخر أبا وسـ ، ورأى بعضـ
، كما اعتبرها اتجاه ثالث ســلطة قانونية منحها القانون لشــخص معين لحماية حقه عن طريق 3مقررة

  4القضاء دون غيره من سلطات الدولة.
ــلطـة أو  وبنـاء على ذلـك، مكن القول إن الـدعوى حق من الحقوق الإجرائيـة، يتم ـل في ســــــــــــ
مكنة قانونية منحها القانون لشـــــخص معين بصـــــورة مباشـــــرة أو غير مباشـــــرة بقصـــــد حماية حقه أو 
اقافظة عليه، على أن تمارس وفق الأشـــــــــــكال التي رسمها القانون وفي مواجهة شـــــــــــخص آخر. كما  

رعت الدعوى لحمايته، إذ تم ل الوسـيلة  يبقى الحق في الدعوى مسـتقلا عن الحق الموضـوعي الذي شـُ
  5القانونية لاستعمال حق اللجوء إلى القضاء.

 الفرع الثاني: الفرق بي الدعوى وبعض المراكز القانونية المقاربة لها  
تختلت الـدعوى القضـــــــــــــــائيـة عن الحق الموضــــــــــــــوعي، كمـا أبـا لا تتطـابق مع عـدد من المراكز 
القانونية التي جرى في الفقه اســــتعمالها أحيان للدلالة عليها، رغم اختلاف طبيعتها ووظيفتها، ومن  

 أهم هذه المراكز ما يأتي: 
  

 
 .    195نبيل اسماعيل عمر، المرجع السابق، ص  1
 .    109المرجع السابق، ص  ، أبو الوفاء 2
 .13ص  ، 2010المدنية والإدارية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  حسين فريجة، المبادئ الأساسية في قانون الإجراءات  3
     . 167ص ، 1992 العربية، لبنان، العلوم  دار  ،1، ط احمد خليل، أصول اقاكمات المدنية  4
 . 197 السابق، ص نبيل اسماعيل عمر، المرجع  5
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 المطالبة القضائية  -أولا
، بـل لا بـد من تحريـك الـدعوى عن طريق طلـب الحقوقلا يتـدخـل القضـــــــــــــــاء تلقـائيـا لحمـايـة  

قضــــائي يقدمه صــــاحب المصــــلحة إلى الجهة القضــــائية المختصــــة، ويعد هذا الطلب وســــيلة إجرائية  
لممارســــــــة الحق في الدعوى، في حين تظل الدعوى قائمة ومســــــــتقلة عنه، إذ قد تنشــــــــأ الدعوى قبل 

 استعمالها بمطالبة قضائية جديدة.  المطالبة القضائية وتستمر رغم زوالها، كما مكن إعادة 
ويســـتدل على اختلاف الدعوى عن المطالبة القضـــائية  مكانية مباشـــرة الدعوى عبر وســـائل 

ــيلة إجرائية لتحريكها  1أخرى، كالدفوع وطرق الطعن ــوى وســــ ، وهو ما يؤكد أن المطالبة ليســــــت ســــ
 ولي  مرادفا لها.  

 إلى القضاء    اللجوءالدعوى وحق -ثانيا 
 2الإجراءات المدنية والإدارية  من قانون  03كرس المشــــــرع الجزائري رخصــــــة التداعي في المادة  

ميجوز لكل شــخص يدعي حقا رفع دعوى أمام القضــاء للحصــول على ذلك الحق    بنصــه على أنه:
ويســـــتفاد من هذا التأصـــــيل التشـــــريعي أن حق اللجوء إلى القضـــــاء يعد مكنة دســـــتورية  أو حمايتهم.  

عامة ولصـــــيقة بالشـــــخصـــــية مكفولة للكافة، ولا يتطلب ممارســـــتها الت بت المســـــبق من شـــــروط قبول 
  3.الدعوى، إذ لا مكن فحص هذه الأخيرة إلا بعد تحريك ااصومة وعرض النزاع على القاضي

و ســـــــيســـــــاً على ذلك، ي بت حق التقاضـــــــي للمرء بصـــــــفة مطلقة ودائمة، ولا يســـــــقي بعدم  
الاسـتعمال أو بمرور الزمن، كما أنه غير قابل للتنازل عنه  حيث يقع باطلاً كل اتفاق خاص يخالفه 
لمســــــاســــــه المباشــــــر بالنظام العام. غير أن هذا الحق العام ينفصــــــل بوضــــــوح عن  الدعوى القضــــــائية   

ــيلة  إجرائية مقيدة  ف ذا كان قيد الدعوى متاحاً للجميع، ف ن الحكم بقبولها موضــــوعاً يســــتلزم  كوســ

 
 .    169  السابق، ص  خليل، المرجعأحمد  1
، يتضمن قانون الإجراءات المدنية  2008سنة  فبراير 25الموافق  1429صفر عام  18مؤرخّ في  09-08قانون رقم  2

 المعدل والمتمم.  والإدارية
    .30 ، ص ن  . س. الجزائر، دالوسيي في شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، دار الهدى، صقر، نبيل  3
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  13بالضــرورة اســتيفاء الشــروط القانونية المقررة وفي مقدمتها الصــفة والمصــلحة والأهلية طبقاً للمادة  
  من نف  القانون.

ونتيجة لهذا التمايز، ف ن ممارســـــة حق اللجوء إلى القضـــــاء لا ترتب أي مســـــؤولية قانونية على 
عاتق المدعي في حال رفُضـــت دعواه، ما لم ي بت انحرافه عن الغاية المشـــروعة وتحول مســـعاه إلى كيد 

ب وإســـاءة تعســـفية لاســـتعمال حق التقاضـــي، وهي الحالة الوحيدة التي تنهض فيها مســـؤوليته وتوج
  1.الحكم عليه بالتعويض لفائدة ااصم اعخر

   الدعوى والخصومة القضائية  -ثالثا
ــي وأعوانه  ــرها القاضـ ــائية بأبا رموعة الإجراءات التي يباشـ ــومة القضـ يعرّف بعض الفقه ااصـ
وأطراف النزاع ومم لوهم، وقد يشـــــــــارك فيها الغير أحيان، وتهدف هذه الإجراءات إلى الوصـــــــــول إلى 

  فيها.حكم فاصل في موضوع النزاع، بدءا من تحريك الدعوى إلى غاية الفصل 
ويظهر الفرق بين الدعوى وااصــــومة في كون ااصــــومة قد تنشــــأ صــــحيحة بناء على مطالبة 
قضــــــائية مســــــتوفية للشــــــروط الشــــــكلية، ومع ذلك قد تقضــــــى بعدم قبول الدعوى لغياب شــــــروطها  
الموضــــوعية. كما مكن أن تنقضــــي ااصــــومة لأســــباب إجرائية كالســــقوط، دون أن يؤدي ذلك إلى 

 إذ يظل بالإمكان إعادة رفعها من جديد.   انقضاء الدعوى ذاتها، 
   الدعوى والقضية -رابعا 

لم يســتقر الفقه على تعريت موحد لمصــطلح مالقضــيةم، إذ يســتخدم أحيان مرادفا للخصــومة، 
وأحيان أخرى مرادفا للدعوى، غير أن الاتجاه الراجح يعتبر أن القضـية مفهوم أوسـع يشـمل كلا من 
 الدعوى وااصـومة معا، حيث تدل على رموع المسـائل الموضـوعية والإجرائية المطروحة أمام القضـاء

    2قصد الفصل فيها.
 

 
     .111أحمد أبو الوفا، المرجع السابق، ص  1
   . 03، المرجع السابق، ص بوبشيرةند أمقران  2
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 المطلب الثاني: تقسيمات الدعاوى  
ــد الوقوف على طبيعتها القانونية، إذ إن ــد بتحديد نوع الدعوى تكييفها قانونيا قصــــــــــ  يقصــــــــــ
 الدعوى باعتبارها امتدادا للحق، ف با  خذ ذات أوصــافه  ف ذا كان الحق شــخصــيا كانت الدعوى

  1الحماية.شخصية، وإذا كان عينيا أصبحت الدعوى عينية، وهكذا حسب طبيعة الحق ةل 
ومن هذا المنطلق، تتعدد تقسـيمات الدعاوى القضـائية تبعا لاختلاف زوايا النظر المعتمدة في  
ــيمهـا من حيـث ةلهـا إلى دعـاوى تقريريـة، ودعـاوى إلزام، ودعـاوى  ــنيفهـا، حيـث مكن تقســــــــــــ تصــــــــــــ
منشــــــئة  فالدعوى التقريرية تهدف إلى اســــــتصــــــدار حكم يقرر وجود حق أو ينفيه دون ترتيب التزام 

، في حين 2ينما تنصرف دعوى الإلزام إلى إلزام المدعى عليه بأداء معين قابل للتنفيذ الجبريجديد، ب
 تتجه الدعوى المنشئة إلى طلب إنشاء حق أو مركز قانوني أو تعديله أو إبائه حكم قضائي. 

كما اتجه غالبية الفقه إلى تصنيت الدعاوى وفق اعتبارات متعددة، من أهمها تقسيمها إلى 
دعاوى شخصية وعينية وحتلطة تبعا لطبيعة الحق ةل الحماية، وكذلك إلى دعاوى منقولة ودعاوى  

 عقارية حسب طبيعة المال ةل النزاع، أي وفق ةل الحق المدعى به.   
ويضـــــــــاف إلى ذلك تقســـــــــيم آخر ميز بين دعاوى تهدف إلى حماية الحق ودعاوى تهدف إلى 
حماية الحيازة، وهو تصــــنيت يندرج ضــــمن الدعاوى العينية العقارية، التي ســــيتم التطرق إليها بشــــيء 

  من التفصيل في الفروع اللاحقة.
 الفر ع الأول: تقسيم الدعاوى بالنطر إلى طبيعة الحق محل الحماية  

تنقســـــــــم الحقوق المالية إلى حقوق عينية وحقوق شـــــــــخصـــــــــية، ويقابل هذا التقســـــــــيم في رال 
ــيم مماثل، حيث ترد الدعاوى بدورها في شـــــــــــكل دعاوى عينية ودعاوى  ــائية تقســـــــــ الدعاوى القضـــــــــ

 شخصية، إضافة إلى الدعاوى المختلطة التي تجمع بين الطابعين. 

 
ص    ،2002هندي، أحمد هندي، أصول قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية،    أحمد 1

333.   
 .    191خليل، المرجع السابق، ص   أحمد 2



 الأسس النظرية والأحكام القانونية للدعوى القضائية.                          الفصل الأول

 
15 

 الدعاوى العينية   -أولا
 ترد الحقوق العينية في التشـريع على سـبيل الحصـر، خلافا للحقوق الشـخصـية التي تخضـع لمبدأ
ــرة التي يقررها القانون ــلطة القانونية المباشـ ــد بالحق العيني السـ ــادرها. ويقصـ ــاع مصـ  حرية التعاقد واتسـ
 لشخص على شيء معين بذاته، حيث تمكنه من ممارسة سلطاته عليه دون وساطة شخص آخر.  
وانعكاسـا لذلك، ف ن الدعاوى العينية هي بدورها ةددة على سـبيل الحصـر، وتهدف أسـاسـا  
إلى حمــايــة الحق العيني و كيــده أو إنكــاره. ومن أم لتهــا الــدعــاوى التي تتعلق  ثبــات أو نفي حق 
 الملكيــة أو الانتفــاع أو الرهن، إلى جــانــب الــدعــاوى المرتبطــة بالحيــازة، وإن كــانــت هــذه الأخيرة لا
ــتهــدف حمــايــة حق عيني بالمعنى الــدقيق، وإلأــا تتجــه إلى حمــايــة مركز قــانوني واقعي يتم ــل في  تســــــــــــ

 1الحيازة.
وتتميز الدعاوى العينية  مكانية رفعها في مواجهة أي شــــــخص ينازع في الحق العيني، باعتبار  

 أن هذا الحق يخول لصاحبه سلطة تتبع الشيء ةل الحق أينما انتقل. 
ــخصـــية، يتم الرجوع إلى أســـاس  وفي حال غموض التكييت بين الدعوى العينية والدعوى الشـ
ــئـا عن عقـد أو فعـل ضـــــــــــــــار، اعتبرت الـدعوى  الحق ةـل الحمـايـة، فـ ذا كـان مصـــــــــــــــدره التزامـا نشــــــــــــ

، أما التفرقة الجوهرية بين الحق العيني والحق الشـخصـي فتتم ل في أن الأول يخول لصـاحبه  2شـخصـية
سـلطة مباشـرة على الشـيء، بينما يخول ال اني حقا في مواجهة شـخص معين لأداء التزام ةدد، وهو 
ــخصـــية إلا في مواجهة المدين أو من  ل   ما ينعك  على نطاق ااصـــومة، إذ لا تقوم الدعوى الشـ

  3له قانون في الالتزام. مح
 
 

 
 .    83أمقرا ن بوبشير، المرجع السابق، ص   ةند 1
    .335أحمد هندي، المرجع السابق، ص   2
 .    202نيل اسماعيل عمر، قانون أصول اقاكمات المدنية، المرجع السابق، ص  3
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 الدعاوى الشخصية   -ثانيا
 ، وهذه الحقوق لا مكن حصـرها نظرا1تعد الدعوى شـخصـية متى اسـتندت إلى حق شـخصـي

  لاتســـــــــاع نطاقها وتعدد مصـــــــــادرها، تطبيقا لمبدأ ســـــــــلطان الإرادة. وم الها دعوى المؤجر في مواجهة
 المستأجر للمطالبة بالأجرة.  

وتقوم الدعوى الشـــخصـــية على رابطة قانونية بين طرفين، وبالتالي لا مكن رفعها إلا من أحد 
وتبرز أهمية هذا التقســـــيم في تحديد نطاق ااصـــــومة، ،  2طرفي هذه العلاقة في مواجهة الطرف اعخر

إذ لا يجوز توجيـه الـدعوى إلا إلى المـدين بالحق الشــــــــــــــخصــــــــــــــي، بخلاف الـدعوى العينيـة التي يجوز 
 توجيهها إلى أي شخص تكون في حيازته العين ةل الحق. 

فعلى ســـبيل الم ال، إذا قام شـــخص بتأجير عقار ثم باعه وســـلمه إلى الغير، ف ن المســـتأجر لا 
ملك ســـــــوى الرجوع على المؤجر دون المشـــــــتري الجديد، لكون هذا الأخير غير ملتزم بعقد الإيجار، 

  3بينما في الدعاوى العينية مكن لصاحب الحق تتبع العين في أي يد تكون.

 الدعاوى المختلطة   -ثالثا
شـــــئين  تعد الدعاوى المختلطة تلك التي تســـــتند في آن واحد إلى حق عيني وحق شـــــخصـــــي نا

 . وتشمل هذا النوع حالتين أساسيتين:   4عن رابطة قانونية واحدة
الحالة الأولى تتم ل في الدعاوى التي ترمي إلى تنفيذ عقد أو تصـرف قانوني أنشـأ أو نقل حقا 
عينيا، وفي الوقت نفسـه أوجد التزاما شـخصـيا. ومن أم لتها دعوى المشـتري بعقد بيع عقار مسـجل 

تم ل الحق  لإلزام البائع بتســـــــليم المبيع، حيث يتم ل الحق العيني في ملكية المشـــــــتري للعقار، بين ما ي

 
     70الجزائر، ص  2025دار بلقي  للنشر والتوزيع،  ،4، ط والإدارية هلال العيد، الوجيز في شرح قانون الإجراءات المدنية  1
 .   130أحمد أبو الوفا، المرجع السابق، ص 2
 .   336  ص  أحمد خليل، المرجع السابق، 3
 .71هلال العيد، المرجع السابق، ص   4
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   1.الشخصي في التزام البائع بالتسليم وتنفيذ العقد
أما الحالة ال انية فتتم ل في الدعاوى التي تهدف إلى إبطال أو فســــــد تصــــــرف قانوني نقل أو  

ــترداد ةل التصــــــــرف. وم الها دعوى البائع غير  منشــــــــ، لحق عيني، مع ما يترتب على ذلك من اســــــ
المســــــجل لعقار للمطالبة بفســــــد البيع واســــــترداد المبيع، حيث يتجلى الحق العيني في ملكية العقار، 

  2اعخر.نما يتم ل الحق الشخصي في الحق المقرر قانون في طلب الفسد في مواجهة الطرف بي

 الفرع الثاني: تقسيم الدعاوى بالنظر إلى محل الحق المدعى به  
ــائية حســــــــــــب طبيعة الحق ةل الحماية وطبيعة المال المطلوب فيها، إذ  تتعدد الدعاوى القضــــــــــ

 مكن تصنيفها إلى أربعة أنواع رئيسية، وذلك على النحو اعتي:   
 الدعاوى العينية العقارية   -أولا

يقصــــــــد بها الدعاوى التي يباشــــــــرها صــــــــاحب الحق العيني الواقع على عقار بهدف حماية هذا  
وتتم ل هذه الدعاوى في تلك التي يكون موضــــوعها  كيد  ،  الحق وصــــونه من أي اعتداء أو منازعة

حق عيني على عقار أو إنكاره، كدعوى اســـــتحقاق العقار، أو دعاوى تقرير أو نفي حق الانتفاع،  
 إضافة إلى دعاوى الحيازة التي ترمي إلى حماية الوضع الواقعي للسيطرة على العقار.  

 الدعاوى الشخصية العقارية   -ثانيا
ــتند إلى حق شـــــــخصـــــــي يكون ةل تنفيذه أو موضـــــــوعه عقارا، حيث  هي الدعاوى التي تســـــ

ومن أم لتها ، يسـتعمل المدعي حقا شـخصـيا يهدف من خلاله إلى الحصـول على التزام يتعلق بعقار
الدعوى التي يرفعها مشـــتري عقار بموجب عقد غير مشـــهر في مواجهة البائع لإلزامه  تمام إجراءات 
التســـــــــجيل، إذ إن حق المشـــــــــتري قبل التســـــــــجيل لا يرتقي إلى حق عيني، وإلأا يترتب عنه التزامات 

  .شخصية على عاتق البائع، من بينها الالتزام بنقل الملكية وإتمام التسجيل
 

 
 .   203السابق، ص  والتجارية، المرجعنبيل إسماعيل عمر، الوسيي في قانون المرافعات المدنية   1
 .   85ةند أمقرا ن بوبشير، المرجع السابق، ص  2
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 ثالثا: الدعاوى العينية المنقولة   
تتعلق هـذه الـدعـاوى حمـايـة حق عيني يرد على منقول، وتهـدف إلى حمـايـة هـذا الحق وتمكين  
صــــاحبه من اســــترداد أو ت بيت ملكيته، ومن أم لتها دعوى اســــترداد المنقولات اقجوزة، التي يرفعها 
 المالك الحقيقي للمنقول في مواجهة الغير غير ذي الصـــــــــفة في التنفيذ، كدعوى الزوجة على ســـــــــبيل

 1خطأ.الم ال لاسترداد منقولاتها اقجوزة 

 رابعا: الدعاوى الشخصية المنقولة   
تباشــر هذه الدعاوى اســتنادا إلى حق شــخصــي يكون ةله منقولا أو مبلغا ماليا، وتهدف إلى 
إلزام المــدين بتنفيـــذ التزام مــالي أو عيني ةــدد، ومن أبرز أم لتهـــا دعوى الــدائن في مواجهـــة مــدينــه  

  2للمطالبة بسداد مبلغ الدين النقدي المستحق.

    الحيازةالفرع الثالث: دعاوى الحق ودعاوى 
ــعى المدعي إلى تحقيقها  ــوعها والغاية التي يســـ ــم الدعاوى العينية العقارية من حيث موضـــ تقســـ
إلى نوعين أســـاســـيين، هما دعاوى الحق ودعاوى الحيازة، حيث يختلت كل منهما من حيث الطبيعة 

   3والهدف والنطاق.
يقصــد بدعاوى الحق تلك الدعاوى التي تهدف إلى حماية حق عيني أصــلي على عقار، ســواء 
تعلق الأمر حق الملكيــة أو غيره من الحقوق العينيــة المتفرعــة عنــه، كحق الانتفــاع أو حق الارتفــاق،  

 وهي دعاوى تستهدف ت بيت الحق أو حمايته في ذاته.  
فهي تلك التي يباشـرها المدعي لحماية مركز قانوني واقعي يتم ل في وضـع    4أما دعاوى الحيازة

 
 .  88بوبشير، المرجع السابق، ص   ةند امقران 1
   .203المدنية، المرجع السابق، ص  نبيل إسماعيل عمر، قانون أصول اقاكمات 2
 .194خليل، المرجع السابق، ص   أحمد 3
الحيازة هي وضع يد مادي وفعلي مارسه شخص على عقار أو منقول، ويباشر عليه أعمالًا تطابق مضمون حق الملكية أو   4

 . أي حق عيني آخر، بنية الظهور بمظهر صاحب الحق
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اليد، حيث ينصــــب هدفها على صــــيانة الحيازة بغض النظر عن أســــاســــها القانوني أو مشــــروعيتها، 
 باعتبار أن الحيازة في حد ذاتها تعد مظهرا خارجيا للحق وقرينة على وجوده. 

وتجـدر الإشـــــــــــــــارة إلى أن دعـاوى حمـايـة الحيـازة تعـد بـدورهـا دعـاوى عينيـة ذات طـابع عقـاري، 
لأبـا تتعلق حيـازة حق عيني وارد على عقـار. أمـا في رـال المنقولات، فـ ن الحيـازة غـالبـا مـا تقوم مقـام  

ابة المالك الملكية، إذ تعد قرينة على توافر ســـبب صـــحيح وحســـن نية، مما يجعل الحائز في الغالب بم 
 الفعلي للمنقول، وهو ما يؤدي إلى تداخل الحيازة مع الملكية في هذا ااال. 

ــة)ويتم ـــل الفرق الجوهري بين دعوى الحق   ــازة في أن الأولى تهـــدف إلى   (الملكيـ ودعوى الحيـ
حماية الحق العيني ذاته وإثباته أو اسـترداده، بينما تنحصـر ال انية في حماية وضـع اليد دون البحث في 

  1.أساسه القانوني أو مشروعيته
وإذا كان القانون المدني قد أرســـــــــى القواعد الموضـــــــــوعية لحماية الحيازة، ف ن قانون الإجراءات 

وذلك ضـــــــــمن المواد من   2المدنية والإدارية قد تولى تنظيم القواعد الإجرائية اااصـــــــــة بدعاوى الحيازة
. ويُلاحظ أن المشــــــــــــــرع احتفظ في رمله بأحكام قانون الإجراءات المدنية القد ، 530إلى   524

   3مع الحفاظ على مضموبا. 524باست ناء إعادة صياغة المادة 
وتعـد الحيـازة الوجـه الظـاهر للحق، إذ غـالبـا مـا يكون الحـائز هو المـالـك الحقيقي، وبـذلـك فـ ن 
ــائل إثبات  ــرة للحق ذاته، من خلال تمكين الحائز من وســـــــــ حماية الحيازة تشـــــــــــكل حماية غير مباشـــــــــ

ــندا رسميا وفقا للمادة   ــريعة مقارنة  ثبات الحق العيني الذي يتطلب ســــ   1مكرر    324مبســــــطة وســــ
  4من القانون المدني.

ونظرا لطبيعة دعاوى الحيازة التي تســـتلزم التحقق من عناصـــرها وشـــروطها ومدتها، فقد اســـتقر 

 
 .343أحمد هندي، المرجع السابق، ص   1
    .403نبيل صقر، المرجع السابق، ص  2
 سابقا.  المذكور المعدل والمتمم،  قانون الإجراءات المدنية والإداريةالمتضمن  08/09قانون رقم  3
 .    1975لسنة    78يتضمن القانون المدني معدل ومتمم، الجريدة الرسمية عدد    1975سبتمبر    26مؤرخ في    75/78الأمر رقم   4
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قضــــــــاء اقكمة العليا على أبا لا تعد من قبيل الدعاوى المســــــــتعجلة، وإلأا هي دعاوى موضــــــــوعية 
 بطبيعتها. 

، فالأولى نظمها المشــرع في 1كما ينبغي التمييز بين شــروط الحيازة وشــروط رفع دعاوى الحيازة
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، والتي تشـــــــترط أن تكون الحيازة    524الفقرة الأولى من المادة  

هادئة وعلنية ومســــتمرة وغير مشــــوبة بالانقطاع وغير مؤقتة ودون لب ، وأن تســــتمر لمدة ســــنة على 
 الأقل، مع است ناء دعوى استرداد الحيازة من بعض هذه الشروط. 

ــها،   أما ال انية، أي شـــروط رفع دعاوى الحيازة، فقد نصـــت عليها الفقرة ال انية من المادة نفسـ
 حيث اشترطت عدم قبول هذه الدعاوى إذا لم ترفع خلال سنة من تاريد التعرض. 

 
     .371عبد الرحمن بربارة، المرجع السابق ص  1
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 نظام الدعوى القضائيةالمبحث الثاني:  
ُ كم الدعوى القضــــــائية إطار قانوني يضــــــبي كيفية ممارســــــتها و دد شــــــروط قبولها، بما  قق  
التوازن بين حق التقاضــــــي من جهة، ومتطلبات حســــــن ســــــير العدالة من جهة أخرى. إذ لا يكفي 
ررد الادعاء بالحق لفتح ااصـــــومة القضـــــائية، بل يتعين أن تتوافر في الدعوى رموعة من الشـــــروط  

 نية التي تجعلها قابلة للعرض أمام القضاء والفصل فيهاالقانو 
ــائية صــــــــــــــورا متعددة تبعا لطبيعة الحق المراد حمايته، حيث تختلت  كما تتخذ الدعوى القضــــــــــــ
قواعدها باختلاف ما إذا كانت دعوى مدنية ترمي إلى حماية مصـــــــلحة خاصـــــــة، أو دعوى عمومية 
ــتهـدف حمـايـة النظـام العـام عبر توقيع الجزاء على مرتكـب الجرمـة، وقـد تقترن بهـا دعوى مـدنيـة  تســــــــــــ

 م جبر الضرر الناتة عن الفعل الضار.تبعية ترو 
وعليه، يقتضــــــــــــــي تحديد النظام القانوني للدعوى القضــــــــــــــائية التطرق أولا إلى شــــــــــــــروط قبولها  
باعتبارها الإطار الإجرائي المنظم لإمكانية عرض النزاع على القضـــــــــــاء، ثم بيان خصـــــــــــائص كل من 

 .  الدعوى العمومية والدعوى المدنية التبعية من حيث المفهوم والأحكام المميزة لكل منهما

 المطلب الأول: شروط قبول الدعوى القضائية     
أفرد المشــــــــرع الجزائري ضــــــــمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية إطارا خاصــــــــا لشــــــــروط قبول 

منه، غير أنه لم يضع تصنيفا دقيقا لها من حيث كوبا شروطا    13الدعوى، وذلك من خلال المادة  
شـــــــــــكلية أو موضـــــــــــوعية، وهو ما أدى إلى تباين الفقه في تحديد طبيعتها، بين من يدرجها ضـــــــــــمن 

أن المشـرع   13، ويسـتفاد من مضـمون المادة  1الشـروط الشـكلية ومن يعتبرها من الشـروط الموضـوعية
قد حصـــــر شـــــروط قبول الدعوى في عنصـــــرين أســـــاســـــيين هما الصـــــفة والمصـــــلحة، باعتبارهما القاعدة 

   2القضاء.الجوهرية التي يقوم عليها الحق في اللجوء إلى 

 
    .33 السابق، صالمرجع ، فضيل العيش، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد، وعبد الرحمن بربارة 1
 سابقا.  المذكوروالمتمم، المعدل  قانون الإجراءات المدنية والإدارية من   13المادة  2
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أما شــرطا الأهلية والكفالة، فقد لم يعد لهما دور مســتقل ضــمن شــروط قبول الدعوى في ظل 
التنظيم الجديد لقانون الإجراءات المدنية والإدارية، وإلأا أعيد تنظيمهما ضـمن أحكام قانونية أخرى 

 حسب كل حالة على حدة.
ــر  ــرطا عاما يســـري على جميع الدعاوى، وإلأا يقتصـ ــرط الإذن، ف نه لا يعد شـ وفيما يتعلق بشـ

ــراحة على وجوبه . وفي هذه الحالة يكتســــــب طابع النظام 1على الحالات التي ينص فيها القانون صــــ
، وعليه، تنحصـر شـروط قبول 2العام، بما يجيز للقاضـي إثارته تلقائيا دون حاجة لتمسـك ااصـوم به

  والمصلحة.الدعوى القضائية في عنصرين أساسيين هما: الصفة 

 الصفة  : الفرع الأول
 لصـفة من الشـروط الجوهرية لمباشـرة الدعوى القضـائية، وهي تعني صـلاحية الشـخص في اتخاذا

الإجراءات القضـــــائية ســـــواء بنفســـــه باعتباره صـــــاحب الحق، أو من خلال من م له قانون بناء على  
  3نصوص تشريعية، كحالة تم يل القاصر أو الوكيل أو الولي.

ويفُهم من ذلك أن الأصــــــل في رفع الدعوى أو تقد  الطلبات أو الطعون أو وســــــائل الدفاع 
  شكلا.هو أن يتم ذلك من ذي صفة على ذي صفة، وإلا كان الإجراء غير مقبول 

وتختلت الصــفة الإجرائية عن الصــفة الموضــوعية، إذ إن هذه الأخيرة ترتبي بالتطابق بين المركز  
القانوني الموضـــــوعي والمركز الإجرائي، حيث يكون صـــــاحب الحق الموضـــــوعي هو نفســـــه من يشـــــغل 

 مركز المدعي، ويكون المعتدي هو من يشغل مركز المدعى عليه. 
ــاء، وقد  ــرة الدعوى أمام القضـــ ــلطة التي تخول الشـــــخص مباشـــ ــفة الإجرائية فهي الســـ أما الصـــ
ت بت لصــــــــاحب الحق ذاته أو لمن آلت إليه الحقوق قانون، كما ت بت لمم ل الشــــــــخص المعنوي، أو 

 
    .51فضيل العيش، المرجع السابق، ص  1
   . 39المرجع السابق، ص ، الرحمن بربارة عبد 2
 .  44، ص السابق فضيل العيش، المرجع  3
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  1القانون.لمن منحه القانون صفة التم يل، وقد ت بت كذلك للنيابة العامة في الحالات التي يقررها 
وتجدر الإشــــــــارة إلى أن الصــــــــفة في الدعوى تختلت عن الصــــــــفة في التقاضــــــــي، فالأولى تتعلق  
بعلاقة أطراف الدعوى بموضـــــــــوعها، بينما ال انية ترتبي بقدرة الشـــــــــخص على مباشـــــــــرة الإجراءات 

  2القضائية باسم غيره في إطار التم يل القانوني، كالوكيل الذي يباشر الدعوى باسم موكله.

 الفرع الثاني: المصلحة   
وتعرف المصـلحة بأبا المنفعة العملية التي  ققها المدعي من الحكم لصـالحه كليا أو جزئيا، بما 
يجعلها معيارا لضـمان جدية الدعوى ومنع اسـتعمال القضـاء في غير غاياته القانونية، باعتباره وسـيلة 

 لحماية الحقوق.
ويرى اتجاه فقهي آخر أن المصــلحة لا تقتصــر على المنفعة فحســب، بل تشــمل أيضــا الحاجة 
القانونية للحماية، أي الجمع بين عنصر الحاجة إلى الحماية القضائية وعنصر المنفعة التي تتحقق من  

ــر المصـــــلحة على كوبا شـــــرطا لقبول الدعوى فقي، بل ، هذه الحماية عند صـــــدور الحكم ولا تقتصـــ
  3القانونية.تمتد لتشمل جميع الطلبات والدفوع وطرق الطعن، إذ يشترط فيها كلها توافر المصلحة 

كما تعد المصــــــــــــلحة من النظام العام، مما يخول للمحكمة إثارتها من تلقاء نفســــــــــــها في حالة  
، ويشــــــــترط في المصــــــــلحة أن 4انعدامها، باعتبار أن انتفاءها يؤدي إلى عدم قبول الطلب القضــــــــائي

 تكون قانونية، شخصية ومباشرة، وقائمة وحالة:  
    المصلحة القانونية-أولا

ويقصــد بها أن تســتند المصــلحة إلى حق أو مركز قانوني ةمي، حيث يكون موضــوع الدعوى 
حمــايــة حق أو تقرير مركز قــانوني أو المطــالبــة بالتعويض عن ضــــــــــــــرر، ولا تقبــل الــدعوى إذا تعلقــت  

 
   .37ص ، السابق صقر، المرجع  نبيل  1
   . 67ةند أمقران بوبشير، المرجع السابق، ص  2
 .  292السابق، ص المرجع ، أحمد هندي  3
 . 299، ص1999المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية،    في قانون المرافعات   نبيل إسماعيل عمر، الوسيي 4



 الأسس النظرية والأحكام القانونية للدعوى القضائية.                          الفصل الأول

 
24 

 بمصلحة غير مشروعة أو حالفة للنظام العام واعداب.  
  شخصية ومباشرة أن تكون  -ثانيا

أي أن يكون رافع الدعوى هو صاحب الحق أو من م له قانون، كالموكل أو الوصي أو الولي، 
 حيث ترتبي المصلحة بشخص المدعي ارتباطا مباشرا.  

   المصلحة حالة وقائمة  تكون أن -ثالثا
أي أن يكون الاعتداء على الحق قد وقع فعلا أو تحقق ضــــــرر قائم يبرر اللجوء إلى القضــــــاء، 
غير أن المشــــــرع أجاز كذلك رفع الدعوى الوقائية في حالة احتمال وقوع الضــــــرر أو خشــــــية ضــــــياع  

 باعتبار أن المصلحة اقتملة تقبل متى كان احتمال تحققها راجحا.   1دليل
 وبناء على ما تقدم ف ن شـــرطي قبول الدعوى كقاعدة عامة هما الصـــفة والمصـــلحة، حيث يتم
  رفعها في شـــــكل عريضـــــة، وهي الطلب المكتوب الذي يوجه إلى القاضـــــي والذي يعرض من خلاله
العارض ادعاءاته وطلباته ودفوعه، من أجل الحصـــــول على حكم في الدعوى، ســـــواء بتقرير حق أو 
ــداقية ادعاءاته، أو  حماية مركز قان وني، أو جبر ضـــــرر ما عن طريق التعويض، بغض النظر عن مصـــ

 ب عن رغبة المدعي في الحصول على حماية قانونية.  اوجود الحق أو المركز القانوني فعلا، فهو إعر 
ــفة  ــر كقاعدة عامة في الصـــ ــائية تنحصـــ ــروط قبول الدعوى القضـــ ــبق، ف ن شـــ وبناء على ما ســـ
ــة مكتوبة تعرض أمام القاضـــــي وتتضـــــمن طلبات  والمصـــــلحة، حيث ترفع الدعوى في شـــــكل عريضـــ
المدعي وأســـــانيده، بقصـــــد الحصـــــول على حماية قضـــــائية ســـــواء بتقرير حق أو حماية مركز قانوني أو 

النظر عن ثبوت الحق في ذاته، إذ يكفي التعبير عن الادعاء القانوني  التعويض عن ضـــــــرر، بصـــــــرف
  ااصومة.لفتح باب 

وتختلت عرائض الدعوى حســــــــــب طبيعة الإجراءات، فنجد العريضــــــــــة الافتتاحية، وعريضــــــــــة 
الأســاســية    البيانات المعارضــة، وعريضــة الاســتئناف وغيرها، إلا أن جميعها تشــترك في وجوب احترام 

 
    .16حسين فريجة، المرجع السابق، ص   1
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  1.اااصة بكل نوع من هذه العرائض البيانات التي أوجبها القانون، إلى جانب 
وتختلت عرائض الدعوى حســــــــــب طبيعة الإجراءات، فنجد العريضــــــــــة الافتتاحية، وعريضــــــــــة 

الأســاســية    البيانات المعارضــة، وعريضــة الاســتئناف وغيرها، إلا أن جميعها تشــترك في وجوب احترام 
    2اااصة بكل نوع من هذه العرائض. البيانات التي أوجبها القانون، إلى جانب 

وفي ســـياق آخر، يترتب عن كل جرمة ضـــرر عام يخول النيابة العامة تحريك الدعوى العمومية 
أمام القضــــــــاء بهدف توقيع العقوبة المقررة قانون، إلى جانب إمكانية نشــــــــوء ضــــــــرر خاص يصــــــــيب 

 الفرد، مما ينشأ عنه دعوى مدنية تبعية تهدف إلى التعويض عن الضرر الناتة عن الجرمة.  

 المطلب الثاني: الدعوى العمومية والدعوى المدنية التبعية   
 يترتب عن ارتكاب الجرمة نشـــــوء آثار قانونية متعددة، لا تقتصـــــر على المســـــاس بالنظام العام
فحســــــب، بل تمتد كذلك إلى الإضــــــرار بالمصــــــا  اااصــــــة لافراد. وهو ما يســــــتتبع قيام نوعين من 

 الدعاوى، تختلفان في طبيعتهما وأهدافهما، مع ارتباطهما بذات الفعل الجرمي. 
فمن جهــة، تنشـــــــــــــــأ الــدعوى العموميــة التي ترمي إلى حمــايــة ااتمع من خلال متــابعــة الجــاني  
وتوقيع الجزاء الجنائي عليه. ومن جهة أخرى، قد تنشــــأ دعوى مدنية تبعية يباشــــرها المتضــــرر بهدف  

 المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه نتيجة الجرمة.  
وعلى هذا الأسـاس، يقتضـي الأمر تناول مفهوم الدعوى العمومية وتمييزها وبيان خصـائصـها،  
ــها، مع إبراز أوجه  ــائصـــــــــــ ثم التطرق إلى الدعوى المدنية التبعية من حيث تعريفها وأحكامها وخصـــــــــــ

 الاختلاف بينها وبين غيرها من الدعاوى ذات الصلة. 

 الفرع الأول: مفهوم الدعوى العمومية 
تقتضــــــــــــــي دراســـــــــــــــة الـدعوى العموميـة تحـديـد مفهومهـا من خلال بيـان مضــــــــــــــموبـا القـانوني  

 
 المعدل والمتمم، المرجع السابق.  قانون الإجراءات المدنية والإدارية من   15المادة  1
   55فضيل العيش، المرجع السابق، ص  2
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 .والإجرائي، وذلك تمهيدا لإبراز خصائصها وتمييزها عن غيرها من الدعاوى المرتبطة بها

 تعريف الدعوى العمومية  -أولا
تنشـــــــأ الجرمة عن علاقة قانونية تربي بين مرتكب الفعل اارم والدولة باعتبارها صـــــــاحبة حق 
ــاس حقوق الأفراد، وتترتب عن هذه  ــواء تعلق الأمر باعتداء م  ااتمع ككل أو مســـــ العقاب، ســـــ

  ، وهو ما يتجسد إجرائيا في الدعوى العمومية.1العلاقة سلطة الدولة في تحريك الجزاء الجنائي
وفي هذا الإطار، تفهم الدعوى العمومية على أبا الطلب الذي تتولاه النيابة العامة بصــــــــفتها 
ــد تحريك المتابعة الجزائية في مواجهة الشـــخص  ــة، قصـ ــائية المختصـ مم لة للمجتمع أمام الجهات القضـ

 المنسوب إليه ارتكاب الجرمة، والعمل على تطبيق القانون الجزائي في حقه.  
 ويسـتفاد هذا المعنى من التنظيم القانوني الذي  دد مهام النيابة العامة باعتبارها الجهة المخولة
 قانون بمباشـــــــــرة الدعوى باســـــــــم ااتمع، وتم يله أمام جهات التحقيق والحكم، والســـــــــهر على تطبيق

  2الأحكام الجزائية وتنفيذها، بما يكرّس دورها في حماية النظام العام.

 تمييز الدعوى العمومية عن الدعوى المدنية  -ثانيا
تختلت الدعوى العمومية عن الدعوى المدنية التابعة من حيث الأســــاس القانوني لكل منهما،  
إذ تقوم الأولى على تحقق الجرمـة في حـد ذاتهـا باعتبـارهـا اعتـداء على ااتمع، بينمـا تقوم ال ـانيـة على  

حيث لا تقوم إلا بوجود ضـرر قابل للتعويض.   ، 3الضـرر الذي يلحق بالمضـرور نتيجة الفعل الجرمي
كمـا يختلفـان من حيـث الغـايـة، فـالـدعوى العموميـة تهـدف إلى توقيع الجزاء الجنـائي، في حين ترمي 
الدعوى المدنية إلى جبر الضــرر وتعويض المتضــرر عنه، وتختلت كذلك من حيث أطرافها، إذ تباشــر  

ينما تباشــــــــر ال انية من طرف المضــــــــرور أو من يقوم  الأولى من طرف النيابة العامة ضــــــــد المتهم، ب 

 
   . 69، ص المرجع السابقمأمون ةمد سلامة،  1
قانون الإجراءات   ، يتضمن2025غشت سنة  3الموافق  1447صفر عام   9مؤرخ في  14-25القانون رقم من 39المادة  2

 . 2025غشت  13، الصادرة بتاريد 54، ج.ر عدد الجزائية 
   221، ص المرجع السابقأسامة عبد الله قايد،  3
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ــافة إلى اختلاف طبيعتها القانونية، حيث  ــرر أو من م له، إضــــ مقامه في مواجهة المســــــؤول عن الضــــ
تتســــــــــم الدعوى العمومية بطابعها العام المتصــــــــــل بالنظام العام، في حين تغلب على الدعوى المدنية  

 . الصفة اااصة التي تتيح لصاحبها التصرف فيها بالتنازل أو الصلح
 ثالثا: خصائص الدعوى العمومية  

تتميز الدعوى العمومية بجملة من ااصـــــــــــائص التي تعك  طبيعتها العامة ودور النيابة العامة 
في مباشـرتها باسـم ااتمع، وهي خصـائص تختلت باختلاف النظم الإجرائية، حيث يغلب في بعض 
ــريعـات الطـابع الاتهـامي الـذي منح للضــــــــــــــحيـة دورا ةوريا، بينمـا يغلـب في النظـام الإجرائي  التشــــــــــــ

 وتتم ل هذه ااصائص فيما يلي:   1الطابع التنقيبي في إدارة الدعوى العمومية. زائريالج
  ةعموميخاصية  .1

ــاس أبــا حق عــام يعود للمجتمع، غير أن هــذا الأخير لا  تقوم الــدعوى العموميــة على أســـــــــــــ
، وهو ما   2يباشــــرها مباشــــرة، بل يفوض ذلك إلى النيابة العامة باعتبارها مم له القانوني أمام القضــــاء

ــنـدت للنيـابـة العـامـة مهمـة تحريـك الـدعوى  39أكـدتـه المـادة   من قـانون الإجراءات الجزائيـة التي أســــــــــــ
  3العمومية باسم ااتمع والسهر على تطبيق القانون.

ومع ذلك، ف ن الطابع العام للدعوى لا يتأثر بالاســـــــــت ناءات التي أجازها المشـــــــــرع، م ل منح 
المضــــــــــــــرور حق تحريكهــا أو تقييــدهــا بشــــــــــــــكوى أو إذن أو طلــب، إذ تظــل هــذه الحــالات ةــدودة 
واســــــــــت نائية لا تم  الأصــــــــــل العام للدعوى العمومية، كما أبا تقتصــــــــــر على مرحلة التحريك دون 

 مة. مباشرة ااصو 
   .الملائمةخاصية .2

تتمتع النيابة العامة بسلطة تقديرية في اتخاذ قرار تحريك الدعوى العمومية أو حفظها، وفقا لما 

 
 . 247، ص المرجع السابق ،أسامة عبد الله قايد  1
   . 76، ص المرجع السابقمأمون ةمد سلامة،  2
 المذكور سابقا. الجزائية، قانون الإجراءات  المتضمن  14-25القانون رقم من   39المادة  3
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من    47، هو ما ينســـــــجم مع ما نصـــــــت عليه المادة  1تراه ملائما في ضـــــــوء الوقائع المعروضـــــــة عليها
قانون الإجراءات الجزائية التي خولت لها تلقي الشــكاوى واقاضــر وتقدير الإجراء المناســب بشــأبا،  

   2سواء  حالتها إلى جهات التحقيق أو اقاكمة أو حفظها.
 ويفهم من ذلـك أن قرار الحفظ لا يتمتع حجيـة بـائيـة، إذ مكن الرجوع عنـه متى ظهرت أدلـة
ــاء، إذ  ق لها   جديدة. كما أن ممارســـــة هذه الســـــلطة لا تعني تقيد النيابة العامة بطلباتها أمام القضـــ

من قـانون    2فقرة    41إبـداء ملاحظـاتهـا وطلـب مـا تراه ملائمـا لتحقيق العـدالـة، وهو مـا تؤكـده الـمادة  
  3الإجراءات الجزائية.

 للتنازل عدم القابلية .3
ــبق رفع الدعوى العمومية، ف ن ذلك لا يعني إمكانية التنازل عنها  إذا كان مبدأ الملائمة يســــــــــــ
بعد تحريكها، إذ بمجرد إحالتها على القضــــاء تخرج من ســــلطة النيابة العامة ولا يجوز لها ســــحبها أو 

ــدور قرار بالحفظ وظ هور أدلـة إيقـافهـا  رادتهـا، غير أن هـذا لا منع من إعـادة تحريكهـا في حـال صــــــــــــ
ــلطـة   جـديـدة تبرر المتـابعـة، وهو مـا ميز بين مرحلـة مـا قبـل التحريـك ومـا بعـده من حيـث طبيعـة الســــــــــــ

    4الممنوحة للنيابة العامة.
 التلقائية .4

ــد بهـا أن النيـابـة العـامـة تملـك صــــــــــــــلاحيـة تحريـك الـدعوى العموميـة بمجرد علمهـا بوقوع  يقصــــــــــــ
الجرمة، سـواء عن طريق بلا  أو ةضـر أو أي وسـيلة قانونية أخرى، دون توقت ذلك على شـكوى  

ــراحة تقد  شـــكوى أو إذن أو طلب من  من الضـــحية، إلا في الحالات التي اشـــترط فيها القانون صـ
 حتصة، باعتبارها است ناءات واردة على سبيل الحصر.  جهة

 
   . 115ص  المرجع السابقعبد الرحمان خليفي،  1
 المذكور سابقا. الجزائية، المتضمن قانون الإجراءات  14- 25القانون رقم من  47الماد ة  2
 المذكور سابقا. المتضمن قانون الإجراءات الجزائية،  14-25من القانون رقم   41المادة  3
 .  116ص  المرجع السابقعبد الرحمان خليفي،  4
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 الفرع الثاني: مفهوم الدعوى المدنية التبعية 
الــــدعوى المــــدنيــــة التبعيــــة من خلال بيــــان تعريفهــــا القــــانوني، ثم إبراز  يتم التطرق إلى مفهوم 

  الصلة.خصوصيتها من خلال تمييزها عن غيرها من الدعاوى ذات 
 أولا: تعريف الدعوى المدنية 

يقصــــد بالدعوى المدنية التبعية تلك المطالبة القضــــائية التي يباشــــرها كل من لحقه ضــــرر نتيجة 
جرمة، وتكون مرتبطة بالدعوى العمومية القائمة، حيث تهدف أســـــاســـــا إلى الحصـــــول على تعويض 

  الجرمي.عن الضرر الناتة عن الفعل 
ــواء من حيث ســـــــــــــير  وتتميز هذه الدعوى بارتباطها الإجرائي الوثيق بالدعوى العمومية، ســـــــــــ

ــع من حيــث الإجراءات للقواعــد المقررة في قــانون   مصــــــــــــــيرهــا، إذالإجراءات أو من حيــث   تخضــــــــــــ
الإجراءات الجزائية ولي  لقواعد قانون الإجراءات المدنية، ما يجعلها جزءا من ااصـومة الجزائية متى 
ــمنهــا. وعلى هــذا الأســــــــــــــــاس، فــ ن كــل إخلال  جراءاتهــا يتم تقــديره وفق منطق  ه إدراجهــا ضــــــــــــ

ملحقة بالدعوى العمومية وليســـــــــت دعوى مســـــــــتقلة عنها من   الإجراءات الجزائية، باعتبارها دعوى
  1حيث الإطار الإجرائي.

غير أن هـذا الارتبـاط الإجرائي لا يعني انـدمـاجهـا الكـامـل في الـدعوى العموميـة، إذ احتفظـت  
بطبيعتها المدنية من حيث موضــــوعها وغايتها، وهو ما يظهر بوضــــوح في خضــــوعها لقواعد القانون 

 من قانون الإجراءات  17المدني في بعض المسائل، خاصة ما يتعلق بالتقادم، حيث نصت المادة 
ــع من حيث التقادم لأحكام القانون المدني، مع تقييد   الجزائية على أن الدعوى المدنية تخضـــــــ
  2رفعها أمام الجهة الجزائية بعد انقضاء أجل تقادم الدعوى العمومية.  إمكانية

 
   249، ص المرجع السابقمأمون ةمد سلامة،  1
من المادة    2على أنه:م مع مراعاة أحكام الفقرة  المتضمن قانون الإجراءات الجزائية    14-25من القانون رقم    17تنص الماد ة   2

غير أنه لا يجوز رفع هذه الدعوى أمام الجهة القضائية الجزائية    - المدني.  أعلاه، تتقادم الدعوى المدنية وفق أحكام القانون    12
 المذكور سابقا. ، بعد انقضاء أجل تقادم الدعوى العموميةم 
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كما يظهر اسـتقلالها النسـبي أيضـا في مسـألة التنازل عنها أو عدم مباشـرتها، إذ لا يؤدي ذلك 
من قانون الإجراءات   02فقرة   03إلى وقت أو تعطيل سـير الدعوى العمومية، وفقا لما قررته المادة  

الجزائية، مما يؤكد أن الدعوى المدنية التبعية، رغم ارتباطها بالدعوى العمومية، تحتفظ بكيابا اااص  
  1القانونية.من حيث الغاية واعثار 

 تمييز الدعوى المدنية التبعية عن باقي الدعاوى  -ثانيا
ــية الدعوى المدنية التبعية من خلال مقارنتها بالدعوى  ــوصـــــــــ يقصـــــــــــد بهذا التمييز إبراز خصـــــــــ

  أخرى.العمومية من جهة، وبالدعوى المدنية الأصلية من جهة 

 التمييز بي الدعوى المدنية والدعوى العمومية  .1
 : مكن التمييز بين الدعويين من حيث الأساس والغاية والأطراف

ــبـب، وإن كـان كـل منهمـا يرتبي بالفعـل الجرمي، إلا أن الـدعوى العموميـة  فمن حيـث الســــــــــــ
تســتند مباشــرة إلى الجرمة باعتبارها اعتداء على النظام العام، بينما تســتند الدعوى المدنية التبعية إلى 

 الضرر الذي أحدثته الجرمة.  
ومن حيـث الموضــــــــــــــوع، فـ ن الـدعوى العموميـة تهـدف إلى توقيع الجزاء الجنـائي على مرتكـب 

 الجرمة، في حين ترمي الدعوى المدنية التبعية إلى جبر الضرر وتعويض المضرور عنه. 
  أما من حيث ااصـوم، ف ن أطراف الدعوى العمومية يتم لون في النيابة العامة والمتهم، بينما 

 تقوم الدعوى المدنية التبعية بين المضرور من جهة والمتهم أو المسؤول المدني من جهة أخرى.  

 التمييز بي الدعوى المدنية الأصلية والدعوى المدنية التبعية  .2
 يظهر الفرق بين الدعويين أساسا من حيث الاختصاص والإجراءات.  

ــائية المدنية بالفصــــــــــــــل في الدعوى المدنية   فمن حيث الاختصــــــــــــــاص، تختص الجهات القضــــــــــــ

 
يترتب على التنازل عن   ولا    :ان   على المتضمن قانون الإجراءات الجزائية    14-25من القانون رقم   02فقرة    03المادة    تنص  1

العمومية، وذلك مع مراعاة   الدعوى  إرجاء مباشرة  أو  إيقاف  الجزائية،  القضائية  أمام الجهة  أو عدم مباشرتها  المدنية  الدعوى 
 المذكور سابقا. أدنهً. م  9من المادة  3الحالات المشار إليها في الفقرة 
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ــلية، حتى وإن كان مصـــــــــدرها فعلا جرميا، بينما تختص الجهات الجزائية بنظر الدعوى المدنية   الأصـــــــ
ــورا في  ــت نائيا وةصـ ــاص اسـ التبعية متى ارتبطت بدعوى عمومية منظورة أمامها، ويكون هذا الاختصـ

 طلب التعويض دون غيره.  
ــع لقواعــد قــانون الإجراءات  أمــا من حيــث الإجراءات، فــ ن الــدعوى المــدنيــة التبعيــة تخضــــــــــــ

  والإدارية.الجزائية، في حين تخضع الدعوى المدنية الأصلية لقواعد قانون الإجراءات المدنية 

 ثالثا: الخصوم في الدعوى المدنية 
إن أطراف الدعوى المدنية التبعية يتم لون في المدعي المدني والمدعى عليه مدنيا، حيث يقصد 
بالمدعي المدني كل شـخص طبيعي أو معنوي لحقه ضـرر شـخصـي مباشـر نتيجة ارتكاب الجرمة، أما 

ل المدني المدعى عليه مدنيا فيتم ل أسـاسـا في المتهم، على أن هذا المركز قد ينتقل اسـت ناء إلى المسـؤو 
  1المدنية.أو إلى ورثة المتهم حسب الأحوال القانونية المرتبطة بالمسؤولية 

 المدعى المدني    .1
المدعي المدني توافر عنصـــــرين أســـــاســـــيين: أن يكون قد لحقه ضـــــرر من   صـــــفةيشـــــترط ل بوت 

  2تتوافر له أهلية التقاضي. الجرمة، وأن

 صفة المضرور .أ
ــابه ضــــــــرر نشــــــــ، عن الجرمة، دون أن يكون ذلك   لا ت بت صــــــــفة المدعي المدني إلا لمن أصــــــ

ــار ــررون حســــــب امتداد الأثر الضــــ ــرورة هو ااني عليه، إذ قد يتعدد المتضــــ ،  كما أن طبيعة   3بالضــــ
الضـــرر قد تكون مادية أو معنوية، غير أنه يشـــترط أن يكون الضـــرر شـــخصـــيا ومباشـــرا، حيث م  
صــــــــــاحب الدعوى بذاته، وهو ما يترتب عنه عدم جواز مطالبة الغير بالتعويض نيابة عن المتضــــــــــرر  

هذا المعنى من الأصــــــيل، كحالة مطالبة الأب بتعويض عن ضــــــرر لحق ابنه البالغ. وقد أكد المشــــــرع 
 

 . 207ص  ، المرجع السابق،عبد الرحمان خلفي  1
 286، ص المرجع السابقمأمون ةمد سلامة،  2
 286، ص نفسه  جعالمر  3
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ــرة الـدعوى الـمدنيـة ي بت    الجزائيـة،قـانون الإجراءات  من    3خلال الـمادة   التي تقرر أن الحق في مبـاشــــــــــــ
 لكل من لحقه ضرر شخصي ومباشر نتة عن الجرمة. 

ــمون المادة   ــتفاد من مضــــــــ ــرر يقوم على من قانون الإجراءات الجزائية  3ويســــــــ أن معيار الضــــــــ
شرطين أساسيين هما: الشخصية والمباشرة. غير أنه مكن للوالدين التأسي  للادعاء المدني في بعض 

 ، كجرمة قتل الابن، متى ثبت الضرر الشخصي الذي لحقهما.  1الحالات 
ــاتها متى ترتب عن الجرمة  ــسـ ــطة هيئاتها ومؤسـ كما مكن للدولة أن تمارس الادعاء المدني بواسـ

 ضرر م  مصالحها المالية أو العامة، كجرائم التهرب الضريبي أو الفساد. 
ويجدر التنبيه إلى أن صـفة المضـرور لا تقتصـر على الأشـخاص الطبيعيين فقي، بل تمتد كذلك 
إلى الأشــــــــــــــخـاص المعنويين، غير أن ممـارســــــــــــــة الـدعوى الـمدنيـة باسمهم لا تكون إلا عن طريق مم لهم 

  2القانوني المخول بذلك قانون.
 أهلية التقاضي    .ب

لا ت بت أهلية التقاضــــــــــــــي إلا للشــــــــــــــخص البالغ كامل الأهلية، أما من كان عد  الأهلية أو 
ــر الدعوى   ــها فلا يباشــــ ــهنقصــــ ــيه أو القيم عليه حســــــب الحالة.  بنفســــ ، وإلأا ينوب عنه وليه أو وصــــ

أن المشــرع الجزائري لم منح عد  الأهلية أو نقصــها صــفة المدعي المدني، وإلأا اكتفى   وبذلك يتضــح
  باسمه.على أن يتولى مم له القانوني مباشرة الادعاء المدني  مضرورا، باعتباره

 المدعى عليه مدنيا   .2
  أساسيين:لا تكتمل صفة المدعى عليه مدنيا إلا بتوافر شرطين 

ــة أمام الجهة  - ــا متهما بارتكاب الجرمة ةل الدعوى العمومية المعروضــــــــ أن يكون شــــــــــخصــــــــ
القضــائية الجزائية، ســواء كان فاعلا أصــليا أو شــريكا. وفي حالة تعدد المتهمين المســؤولين عن الضــرر 
  ف بم يكونون متضــــــــــامنين في الالتزام بالتعويض. كما يجوز رفع الدعوى المدنية التبعية أيضــــــــــا ضــــــــــد

 
 المذكور سابقا. الجزائية، المتضمن قانون الإجراءات  14-25من القانون رقم   3المادة  1
 . 399، ص المرجع السابقمأمون ةمد سلامة،  2
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  1القصر.المسؤولين المدنيين عن أفعال الغير، كمسؤولية اعباء عن أولادهم  
ويجدر التنبيه إلى أن الالتزام بالتعويض ينتقل بعد وفاة المتهم إلى ورثته في حدود ما آل إليهم  

   يسقي.من تركة، أما إذا توفي دون أن يترك أموالا ف ن حق المدعي المدني في التعويض 
يشترط كذلك أن تتوافر في المتهم أهلية التقاضي، بمعنى أن يكون كامل الأهلية ليصح   -

اختصامه مدنيا، أما إذا كان فاقد الأهلية أو نقصها فلا ترفع الدعوى عليه مباشرة، وإلأا توجه إلى  
  2من م له قانون، كوليه أو وصيه أو القيم عليه حسب الأحوال.

 
 . 400، ص مأمون ةمد سلامة، المرجع السابق 1
 . 385، ص المرجع السابق  ، أسامة عبد الله قايد2
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 رفع الدعوى القضائية وآثارها  إجراءاتالفصل الثاني: 
 تقتضـــــي حماية الحقوق والمراكز القانونية تمكين الأفراد من اللجوء إلى القضـــــاء وفق الأوضـــــاع

ــوعيـة مـا لم يـدعم  طـار   والإجراءات التي رسمهـا القـانون، إذ لا يكفي ثبوت الحق من النـاحيـة الموضــــــــــــ
إجرائي يكفل المطالبة به أمام الجهات القضــــائية المختصــــة. ومن هذا المنطلق، يشــــكل رفع الدعوى 

ــية لتحريك  ــاســ ــيلة القانونية الأســ ــائية الوســ ــة افتتاح لم القضــ ــومة، من خلال تقد  عريضــ ــرة ااصــ باشــ
الدعوى وفق الشــــــــــــروط الشــــــــــــكلية والإجرائية التي  ددها القانون، بما يؤدي إلى انعقاد ااصــــــــــــومة 

ــائية بين أطراف النزاع في إطار قانوني منظم يضــــمن احترام قواعد الاختصــــاص ومبد أ المواجهة  القضــ
 . وحقوق الدفاع

ولا تقت إجراءات رفع الدعوى القضـــــائية عند ررد تقد  العريضـــــة، بل تمتد لتشـــــمل حتلت 
ااصـــومة القضـــائية، من خلال ضـــبي الطلبات والدفوع والإجراءات  لســـيرالقواعد القانونية المنظمة  

المرتبطة بمباشــــرة النزاع أمام القضــــاء، بما يكفل الســــير المنتظم للدعوى وصــــولا إلى غايتها الأســــاســــية  
 المتم لة في الفصل القضائي في موضوع النزاع 

ــدور حكم  ــتمرارها نحو صـ ــارها الطبيعي يتم ل في اسـ ــائية، رغم أن مسـ ــومة القضـ غير أن ااصـ
يفصـــــــــل في موضـــــــــوعها، قد تعترضـــــــــها أثناء ســـــــــيرها جملة من العوارض القانونية التي قد تحول دون 
اســتمرارها وفق صــورتها المعتادة، ســواء من خلال وقفها أو انقطاعها أو التأثير في نطاقها الإجرائي، 

ــار الدعوى ا ــرورة قانونية لفهم اعثار المترتبة عنها على مسـ ــة هذه العوارض ضـ لأمر الذي يجعل دراسـ
وبالنظر إلى أهمية هذه المســائل، ســيتم من خلال هذا الفصــل دراســة النظام الإجرائي     1 القضــائية.

، ثم تناول القواعد العامة في ســـــــــير ااصـــــــــومة في المبحث الأوللرفع الدعوى القضـــــــــائية في المبحث 
 ال اني.  

 
، دار أسامة  1، ج-الدعوى، الاختصاص، ااصومة، طرق الطعن -  08/09شو ة زينب، الإجراءات المدنية في ظل القانون   1

 .  47، ص 2009، الجزائر للنشر والتوزيع، 
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 المبحث الأول: النظام الإجرائي لرفع الدعوى القضائية 
على مبادرة المدعي الذي يباشــــــرها من خلال إيداع عريضــــــة   اتنشــــــأ ااصــــــومة القضــــــائية بناء

 افتتاح
  نا الدعوى لدى أمانة ضبي الجهة القضائية المختصة، ليتم بعد ذلك تبليغها إلى المدعى عليه ضما

تبادل   عبر  الإجراءات  تستمر  ااصومة،  انعقاد  وبعد تحقق  الدفاع.  حقه في  ممارسة  من  لتمكينه 
الطلبات والدفوع بين ااصوم، مع تدخل القاضي لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية تهدف إلى  

   1تهيئة الدعوى للفصل فيها وفاقا للقانون.
وعليه ســـــــــيتم التطرق في هذا المبحث إلى الأحكام القانونية لانعقاد ااصـــــــــومة القضـــــــــائية في  

  المطلب الأول، ثم إلى القواعد القانونية المنظمة لسير ااصومة القضائية في المطلب ال اني.

 المطلب الأول: الأحكام القانونية لانعقاد الخصومة القضائية 
ــائيـة على جملـة من الشــــــــــــــروط التي حـددهـا قـانون الإجراءات الـمدنية   ــومـة القضــــــــــــ تقوم ااصــــــــــــ
والإدارية، ويعد رفع الدعوى بعريضـة افتتاح الدعوى الإجراء الأول والأسـاسـي لبدء ااصـومة، يعقبه 
 تبليغ هذه العريضــة إلى المدعى عليه مع تكليفه بالحضــور أمام الجهة القضــائية المختصــة، بما يضــمن

 تمكينه من ممارسة حقه في الدفاع.  
وعليه، لا تكتمل ااصــــومة القضــــائية ولا تعد منعقدة قانونًا إلا بتوافر هذين العنصــــرين معا، 
ــومـة وفق   أمـا إذا تخلت أحـدهمـا، فـ ن ذلـك يؤدي إلى عـدم قبول الـدعوى لعـدم تحقق انعقـاد ااصــــــــــــ

  الأوضاع الإجرائية المقررة. 
ــائية من خلال  ــومة القضـــــ ــيتم التطرق إلى الأحكام القانونية لانعقاد ااصـــــ في هذا المطلب ســـــ
فرعين أســـــــــاســـــــــيين، حيث يتم في الفرع الأول دراســـــــــة الأحكام الإجرائية لعريضـــــــــة افتتاح الدعوى 
 باعتبارها الإجراء الافتتاحي للخصـومة، بينما يخصـص الفرع ال اني لبيان الأحكام القانونية للتكليت

 
 .    161، صالمرجع السابقبوبشير ةند امقران،  1
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  بالحضور ودوره في تمكين ااصم من ممارسة حقه في الدفاع. 

 الفرع الأول: شكل ومضمون عريضة افتتاح الدعوى   
 حدد المشرع الجزائري رموعة من الإجراءات التي يتعين احترامها عند رفع الدعوى أمام الجهة
الافتتاحي   الإجراء  باعتبارها  الدعوى  افتتاح  عريضة  تحرير  مقدمتها  في  ويأتي  المختصة،  القضائية 
للخصومة، على أن تتضمن هذه العريضة بيانات وشكليات ةددة قانونا، حتى لا تتعرض الدعوى  

 لعدم القبول.   
ــتوفت الشـــكل القانوني الذي اشـــترطه المشـــرع،  ــة افتتاح دعوى إلا إذا اسـ لا تعُد الوثيقة عريضـ

 إلى جانب احتوائها على البيانات الجوهرية التي تعبر عن مضموبا.   

 شكل عريضة افتتاح الدعوى    -أولا
التي تنص على أنـه: مترفع ، 1  قـانون الإجراءات المـدنيـة والإداريـةمن   14وفـاقـا لأحكـام المـادة  

الدعوى أمام اقكمة بعريضــة مكتوبة، موقعة ومؤرخة، تودع بأمانة الضــبي من قبل المدعي أو وكيله 
أو ةاميه، بعدد من النســـــــد يســـــــاوي عدد الأطراف.م، يشـــــــترط لرفع الدعوى أن تقُد م في شـــــــكل 

لدى أمانة ضــــــــــبي اقكمة   عريضــــــــــة افتتاحية مكتوبة، مســــــــــتوفية لشــــــــــرطي التوقيع والتأريد، وتودع
المختصـــة من طرف المدعي أو مم له القانوني، ســـواء كان وكيلاً أو ةاميًا. كما يتعين أن تكون مرفقة 
بعدد من النســــــد يعادل عدد ااصــــــوم الوارد ذكرهم فيها، وذلك ضــــــمانًا لحســــــن ســــــير الإجراءات 

ــ ــومــة على نحو قــانوني ســــــــــــ وتكمن أهميــة هــذه   ،2ليموتمكين جميع الأطراف من العلم بقيــام ااصــــــــــــ
ــفـاء التنظيم والـدقـة على إجراء رفع الـدعوى، غير أن إغفـال بعض البيـانات   الشــــــــــــــكليـات في إضــــــــــــ
الشكلية، كالتاريد أو التوقيع، لا يترتب عليه بالضرورة بطلان العريضة، ما دام المشرع لم يرتب جزاءً 

الدعوى أو التأثير في  صــرً ا على ذلك، وكان بالإمكان اســتدراك هذا النقص دون المســاس بصــحة
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   1.سيرها الإجرائي

 ثانيا: مضمون عريضة افتتاح الدعوى   
ــة افتتاح الدعوى بمجموعة من البيانات الجوهرية التي أوجب المشــــــــرع  يتعلق مضــــــــمون عريضــــــ
تضــــــمينها فيها، باعتبارها الأســــــاس القانوني الذي تقوم عليه ااصــــــومة القضــــــائية، إذ تحدد أطرافها 
وموضــــــــوعها وأســــــــســــــــها القانونية، وتســــــــري هذه المتطلبات على جميع الدعاوى مهما كانت طبيعة  

 .ضائية المختصة بنظرهاالجهة الق
ميجب أن تتضــــــــــمن   :2من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أنه  15وقد نصــــــــــت المادة  

 عريضة افتتاح الدعوى، تحت طائلة عدم قبولها شكلا، البيانات اعتية:
 الجهة القضائية التي ترفع أمامها الدعوى، -1
 اسم ولقب المدعي وموطنه،  -2
 اسم ولقب وموطن المدعى عليه، ف ن لم يكن له موطن معلوم، ف خر موطن له،  -3
ــفة مم له القانوني أو   -4 ــمية وطبيعة الشـــــــــخص المعنوي، ومقره الاجتماعي وصـــــــ ــارة إلى تســـــــ الإشـــــــ

 الاتفاقي،
 عرضا موجزا للوقائع والطلبات والوسائل التي تؤس  عليها الدعوى، -5
 الإشارة، عند الاقتضاء، إلى المستندات والوثائق المؤيدة للدعوى.م  -6

تضـــمن وضـــوح ويســـتفاد من هذا النص أن المشـــرع أحاط العريضـــة الافتتاحية بضـــوابي دقيقة 
ــية، بما يســـمح للمحكمة بمباشـــرة رقابتها على صـــحة الإجراءات،  ــاسـ ااصـــومة وتحديد معالمها الأسـ

ممارسة حقوقهم الدفاعية في إطار من الشفافية والوضوح. كما أن تخلت أحد هذه   للخصومويكفل 
ــر بالنظام  البيانات الجوهرية قد يؤدي إلى عدم قبول الدعوى شــــــــــــــكلًا، بالنظر إلى ارتباطها المباشــــــــــــ

 .القضائية الدعوىالإجرائي لرفع 
 

 .   08، ص 2013سعد عبد العزيز، أحاث تحليلية في قانون الإجراءات المدنية الجديد، )دط(، دار هومة، الجزائر،  1
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 تحديد الجهة القضائية   . أ
يتعين على المدعي تحديد الجهة القضــــــــــائية المختصــــــــــة بالفصــــــــــل في النزاع، ســــــــــواء من حيث 
الاختصــاص الإقليمي أو النوعي، لما لذلك من دور أســاســي في توجيه الدعوى نحو الجهة المختصــة 

   1قانونا.
 تعيي الخصوم    . ب

ــومة من خلال ذكر أسمائهم وألقابهم وموطنهم، بما  ــد به التعريت الدقيق بأطراف ااصــــــ يقصــــــ
يرفع اللب  والغموض عن هويتهم، إذ يؤدي أي نقص جوهري في هذا التحديد إلى بطلان الإجراء 

 لجهالة ااصوم.   
    تحديد موضوع الطلب القضائي . ج

م ــل موضــــــــــــــوع الطلــب الإطــار المــادي والقــانوني للــدعوى، حيــث يتعين على المــدعي عرض 
الوقائع الأسـاسـية بصـورة موجزة ومنظمة، ثم صـياغة طلباته بشـكل ةدد ودقيق، على أن تكون هذه 
الطلبات مؤطرة قانونا ومؤسـسـة على تكييت صـحيح للوقائع، لأن القضـاء لا يتدخل إلا في حدود 

  2قانونا.ددة الطلبات اق
    الوسائل التي تؤسس عليها الدعوى  -د

لا يكتمل البناء القانوني للعريضــــة دون بيان الأســــاس الذي تســــتند إليه الدعوى، ســــواء كان 
، وذلك لضــمان عدم تحول العريضــة إلى ررد مســتقرا  قانونيا مبدأأو   قضــائيا  اجتهاداأو   قانونيانصــا  

   .سرد وقائعي ررد، بل إلى بناء قانوني مؤس  يبرر الطلبات المقدمة
    الإشارة إلى الوثائق والمستندات . هـ

الاقتضــــاء، إضــــافة إلى ما ســــبق، ألزم المشــــرع المدعي بالإشــــارة إلى الوثائق المؤيدة لدعواه عند 
وســــــــــــائل إثبات تدعم الوقائع المدعى بها، م ل ةاضــــــــــــر الصــــــــــــلح أو العقود أو غيرها من   باعتبارها
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 المستندات ذات الصلة، مما يعزز قوة الدعوى ويؤكد جديتها أمام القاضي.  

 عدم مطابقة العريضة للشكل والمضمون     ر: آثاالثانيالفرع 
قانون الإجراءات المدنية  من   15يترتب عن عدم احترام البيانات المنصـــــــــــوص عليها في المادة  

عدم قبول الدعوى شــــــــــــكلا، باعتبارها بيانات جوهرية لازمة لانعقاد ااصــــــــــــومة بصــــــــــــورة  والإدارية
صـــــــــحيحة. غير أن هذا الجزاء لا يطبق إذا كان ااطأ أو الســـــــــهو لا يؤدي إلى جهالة ااصـــــــــوم أو 
غموضهم، ف ذا كان ااطأ شكليا لا م  هوية الأطراف أو يلُ بتحديدهم، كما في بعض الأخطاء 

ما دام لا يوجد   شـــكلابوضـــوح، ف ن الدعوى لا ترفض  ةددالاســـم مع بقاء الشـــخص  اليســـيرة في ا
لب  في أطرافها أو موضــــوعها، أما بالنســــبة للإشــــارة إلى الوثائق والمســــتندات، ف ن إغفالها لا يؤدي  

 عدم القبول، لأبا وردت في النص على ســــــبيل الجواز عند الاقتضــــــاء، وتخضــــــع في ذلك لتقدير إلى
   1المدعي حسب طبيعة النزاع.

 قيد العريضة الافتتاحية      :المطلب الثاني
عقب إعداد عريضــة افتتاح الدعوى وفقًا للشــروط الشــكلية والموضــوعية التي يتطلبها القانون، 
تُودع لدى أمانة ضـــــبي الجهة القضـــــائية المختصـــــة قصـــــد تســـــجيلها رسميًا وبدء الســـــير في ااصـــــومة 
ــائية. ويتم قيد الدعوى في ســــــــــجل خاص حســــــــــب ترتيب ورودها، مع تدوين أسماء وألقاب  القضــــــــ

ا يلازمها إلى غاية الفصــــل النهائي فيها، إضــــافة إلى تحديد تاريد أول  ااصــــوم، وم نحها رقمًا خاصــــً
جلســــــة، وت بيت هذه البيانات على نســــــد العريضــــــة التي تســــــلم للمدعي من أجل تبليغها للمدعى 

    2.عليه وتكليفه بالحضور
وفي هذا الســـياق، يلتزم المدعي بأداء الرســـوم القضـــائية المقررة قانونًا، ما لم يكن مســـتفيدًا من  
نظام المسـاعدة القضـائية، ويتولى أمين الضـبي مراقبة تقد  ما ي بت تسـديد هذه الرسـوم قبل مباشـرة  

 
 .   54، ص المرجع السابقبربارة عبد الرحمن،  1
 .     214، صالمرجع السابق بوبشير ةند امقرا ن، قانون الاجراءات المدنية،  2



 . إجراءات رفع الدعوى القضائية وآثارها                                         الفصل الثاني

 
41 

 .   إجراءات القيد، وإلا ترتب عن ذلك عدم قبول الدعوى شكلاً 
قـــانون الإجراءات المـــدنيـــة والإداريـــة من    17و  16غير أن القراءة المتـــأنيـــة لأحكـــام المـــادتين  

على أن: متقيد القضية 1منه    16تكشت عن نوع من التباين في الصياغة التشريعية، إذ تنص المادة  
حالا في سـجل خاص تبعا لترتيب ورودها، مع بيان أسماء وألقاب ااصـوم ورقم القضـية وتاريد أول  

: ملا تقيد القضـية إلا بعد دفع 2أن  17جلسـة...م، بما يفيد الفورية في التسـجيل، بينما تقرر المادة  
الرســــــوم اقددة قانونا، ما لم ينص القانون على خلاف ذلكم، وهو ما يجعل القيد الفوري الوارد في 

 مقيدًا عمليًا بشرط سابق يتم ل في تسديد الرسوم القضائية. 16المادة 
لبعض المسـائل الإجرائية يكشـت عن عدم وضـوح كاف  في   17كما يلاحظ أن تنظيم المادة  

ــلحــة اازينــة العموميــة، وبين الإجراءات  التمييز بين الإجراءات ذات الطبيعــة المــاليــة المرتبطــة بمصــــــــــــ
دف تحقيق الإشـهار أو إعلام الغير في بعض المنازعات اااصـة، وهو ما القانونية الأخرى التي تسـته

 يستوجب فصلًا أدق بين حتلت الإجراءات حسب طبيعتها القانونية.
ومن جهة أخرى، ف ن قيد الدعوى يعُد من الأعمال الإدارية التي تدخل ضـــــــمن اختصـــــــاص  

حين أن بعض الإجراءات الأخرى ذات الطابع الرقابي أو القضـــــــــــــائي تظل من  أمانة الضـــــــــــــبي، في
صــــــلاحيات القاضــــــي، الأمر الذي يبرز ضــــــرورة التحديد الدقيق لاختصــــــاص كل جهة بما يضــــــمن 

  3.الانسجام الإجرائي وحسن سير العدالة

 اهتبليغو الفرع الأول: إشهار العريضة 
ــة افتتاح الدعوى، بعد إعدادها وقيدها، لجملة من الإجراءات اللاحقة التي   تخضـــــــــــــع عريضـــــــــــ
ا في إشـــــــهارها متى تعلق النزاع حقوق  تضـــــــمن صـــــــحتها القانونية وســـــــريان آثارها، وتتم ل أســـــــاســـــــً
ــاع التي حددها المشــــــــرع، بما يكفل  تســــــــتوجب ذلك قانونًا، ثم تبليغها إلى المدعى عليه وفق الأوضــــــ
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  احترام مبدأ المواجهة وتمكين ااصوم من ممارسة حقوق الدفاع.

 إشهار العريضة-أولا
بعد إعداد عريضـــة افتتاح الدعوى واســـتيفاء شـــكلها ومضـــموبا القانوني، يتعين على المدعي، 
ــة لدى اقافظة العقارية قبل  ــهار العريضـ إذا تعلق النزاع بعقار أو حق عيني عقاري، القيام  جراء إشـ

على إيداعها لدى أمانة ضـــــبي اقكمة، على أن ي بت هذا الإشـــــهار عند أول جلســـــة ينادى فيها 
، طباقا لأحكام المادة  شــــكلاالقضــــية، وإلا ترتب عن عدم تقد  ما ي بت ذلك عدم قبول الدعوى 

  1.قانون الإجراءات المدنية والإداريةمن  17

 تبليغ العريضة  -ثانيا
بعد اســـــــتكمال إجراءات قيد الدعوى، يتعين قانونا تبليغ عريضـــــــة افتتاح الدعوى إلى المدعى 
عليه مع تكليفه بالحضور أمام الجهة القضائية المختصة عن طريق اقضر القضائي، بما يضمن علمه 

ــة حقه في الدفاع ــر عليها 2الرسمي بالنزاع وتمكينه من ممارسـ ــة مؤشـ ــخة من العريضـ ، ويرفق التبليغ بنسـ
ــور، طبـاقـا لأحكـام المـادة   ــبي مع التكليت بالحضــــــــــــ قـانون من    5الفقرة   19من طرف أمين الضــــــــــــ

مع مراعاة احترام الأجل القانوني الذي يشــــــــــــــترط تبليغ العريضــــــــــــــة قبل  3الإجراءات المدنية والإدارية
ــية، علاما أن ســـــير الدعوى لا يتوقت   ــة النداء على القضـــ ــرين يوما على الأقل من تاريد جلســـ عشـــ

 على حضور المدعى عليه، إذ تستمر الإجراءات حتى في حالة غيابه بعد تبليغه قانونا.  

 الفرع الثاني: التكليف بالحضور    
يعُد التكليت بالحضــور من الإجراءات الجوهرية في انعقاد ااصــومة القضــائية، إذ يجســد مبدأ 
الوجاهية من خلال ضمان مواجهة المدعى عليه بالدعوى المرفوعة ضده وتمكينه من ممارسة حقه في 

 .  الدفاع، بما يجعل صحة هذا الإجراء من المقومات الأساسية لسلامة ااصومة
 

 .    11، ص.المرجع السابقسعد عبد العزيز،  1
       .504، ص  المرجع السابق أحمد مسلم،  2
 ذكور سابقا. المقانون الإجراءات المدنية والإدارية المعدل والمتمم، من   5فقرة  19تنص المادة  3
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من  18وقد ميز المشــرع الجزائري بين التكليت بالحضــور باعتباره إجراءً مســتقلاً تنظمه المادة  
ــور    قـانون الإجراءات المـدنيـة والإداريـة، التي تنص على أنـه: ميجـب أن يتضــــــــــــــمن التكليت بالحضــــــــــــ

 البيانات اعتية:
 اسم ولقب اقضر القضائي وعنوانه المهني وختمه وتوقيعه وتاريد التبليغ الرسمي وساعته،  -1
 اسم ولقب المدعي وموطنه،  -2
 اسم ولقب الشخص المكلت بالحضور وموطنه،  -3
 تسمية وطبيعة الشخص المعنوي ومقره الاجتماعي، وصفة مم له القانوني أو الاتفاقي، -4
 1تاريد أول جلسة وساعة انعقادها.م -5

، حيث يســــــــلم التكليت إلى 2من نف  القانون 19وبين ةضــــــــر التبليغ أو التســــــــليم المنصــــــــوص عليه في المادة  
ــيلة  المدعى عليه لتمكينه من العلم بالدعوى ورفع الجهالة، في حين يتســـــلم المدعي نســـــخة منه كوســـ

  3لإثبات التبليغ أمام الجهة القضائية.

 مضمون التكليف بالحضور     -أولا
لا يتم استدعاء المدعى عليه إلى جلسات اقكمة بطريقة شفوية أو بمراسلة عادية صادرة عن 
المدعي، وإلأا يتم ذلك بموجب وثيقة رسمية  ررها اقضــــــر القضــــــائي تحت تســــــمية ةضــــــر التكليت 

ــور، وذلك طباقا لأحكام المادة   ، حيث لا تنعقد قانون الإجراءات المدنية والإداريةمن   18بالحضـــــــــ
ااصـومة ولا تباشـر الدعوى إلا بعد تبليغ المدعى عليه بنسـخة من عريضـة افتتاح الدعوى، وتكليفه 

  4بالحضور في الأجل القانوني اقدد وأمام أول جلسة حصصة للنظر في القضية.
ويعُد اقضـــر القضـــائي عنصـــراً جوهريًا في ســـير ااصـــومة القضـــائية، باعتباره الوســـيي القانوني 

 
 ذكور سابقا. المقانون الإجراءات المدنية والإدارية المعدل والمتمم،  18المادة  1
 ذكور سابقا. المقانون الإجراءات المدنية والإدارية المعدل والمتمم،  19المادة  2
   . 65، ص المرجع السابقبربارة عبد الرحمن،  3
   .14، ص المرجع السابقسعد عبد العزيز،  4
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الذي يربي بين طرفي النزاع، حيث يتولى تحرير ةضـــــــــــر رسمي ي بت واقعة التبليغ ويكتســـــــــــب حجية  
ــر  ــمن هذا اقضـــــ قانونية معتبرة لا يجوز الطعن فيها إلا عن طريق الدفع بالتزوير. ويشـــــــترط أن يتضـــــ

ــر في المـادة   ــبيـل الحصــــــــــــ يـة  من قـانون الإجراءات المـدن  19كـافـة البيـانات الجوهريـة اقـددة على ســــــــــــ
 والإدارية، ضمانًا لصحة الإجراء وسلامته القانونية

ومن ااصـائص الأسـاسـية التي يتميز بها التكليت بالحضـور أنه يتضـمن تنبيهًا صـرً ا للمدعى 
عليه بأنه في حال عدم امت اله للحضــــــــور، يجوز للجهة القضــــــــائية الفصــــــــل في الدعوى بناءً على ما 
ــر، وهو مـا يكرس جـديـة الإجراء و ـد من مظـاهر الممـاطلـة أو  يقـدمـه المـدعي من طلبـات وعنـاصــــــــــــ

 سير العدالة. تعطيل
  416إلى    406كما أحال المشرع، في تنظيم هذا الإجراء، إلى الأحكام الواردة في المواد من  

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المتعلقة بقواعد التبليغ الرسمي، بما يســــــــــــــمح  جراء التبليغ في 
الضــــــــوابي أي مكان يوجد فيه المعني بالأمر ما لم يرد نص خاص بخلاف ذلك، مع ضــــــــرورة احترام 

ــباحًا أو بعد  الزمنية والإجرائية اقددة قانونًا، لاســـــــيما عدم مباشـــــــرة التبليغ قبل الســـــــاعة ال امنة صـــــ
 ال امنة مساءً أو خلال أيام العطل، إلا في حالات الضرورة وبعد الحصول على إذن قضائي.

وبناءً عليه، ف ن تخلت أحد البيانات الجوهرية الواجب تضــمينها في ةضــر التكليت بالحضــور  
قـد منح المـدعى عليـه الحق في التمســـــــــــــــك ببطلان هـذا الإجراء، الأمر الـذي قـد يؤثر في صــــــــــــــحـة  

  1.ااصومة، وقد يترتب عليه عدم قبول الدعوى شكلاً حسب طبيعة المخالفة وأثرها القانوني

 إجراءات التكليف بالحضور    -ثانيا
تتنوع طرق التكليت بالحضور حسب الحالات التي نظمها قانون الإجراءات المدنية والإدارية، 
حيث أسـند المشـرع للمحضـر القضـائي مهمة مباشـرة هذا الإجراء وفق ضـوابي دقيقة تكفل وصـول  

 .   التبليغ إلى ااصم بصورة قانونية صحيحة

 
   . 693، ص المرجع السابقبربارة عبد الرحمان،  1
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   في الحالات العامة  -1
الأصــل في التكليت بالحضــور أن يتم تبليغه شــخصــيًا بواســطة اقضــر القضــائي إلى الشــخص  

ــحيحًا ومنتجًا لكافة آثاره القانونية، وفقًا  1المعني، في أي مكان يعُ ر عليه فيه ، ويعُد هذا التبليغ صـ
من قــانون الإجراءات المــدنيــة والإداريــة. كمــا يجوز أن يتم التبليغ إلى   1فقرة    408لأحكــام المــادة  

وكيل ااصــــــم متى كان معينًا تعيينًا قانونيًا صــــــحيحًا، ويعُتبر التبليغ في هذه الحالة صــــــحيحًا وفقًا لما  
من قــانون الإجراءات المــدنيــة والإداريــة التي جــاء فيهــا: مإذا عين أحــد   409عليــه المــادة    نصـــــــــــــــت

  2.ااصوم وكيلا، ف ن التبليغات الرسمية للوكيل تعد صحيحةم
وفي حال تعذر التبليغ الشــــخصــــي، أجاز المشــــرع للمحضــــر القضــــائي تســــليم وثيقة التكليت 
بالحضــور إلى أحد أقارب المطلوب تبليغه أو إلى شــخص يقيم معه في نف  المســكن، شــريطة إثبات 
اســــتحالة التبليغ الشــــخصــــي في اقضــــر، وأن يتم التســــليم في الموطن الحقيقي أو المختار، وأن يكون  

 من أفراد الأسرة المقيمين معه ومتمتعًا بالأهلية القانونية. المستلم
ــتلام من قبـل الشــــــــــــــخص المعني أو ممن لـه  كمـا قـد تواجـه إجراءات التبليغ حـالـة رفض الاســــــــــــ
صــلاحية الاســتلام، وفي هذه الحالة ي بت اقضــر القضــائي واقعة الرفض رسميًا، ويرُســل التبليغ مرفقًا 
ــعار بالوصــــــــول، ويعُتبر هذا الإجراء صــــــــحيحًا ومنتجًا عثاره القانونية، مع احتســــــــاب اعجال   شــــــ

 3القانونية ابتداءً من تاريد ختم البريد.
أمـا إذا تعـذر تحـديـد موطن أو ةـل إقـامـة للمطلوب تبليغـه داخـل الجزائر، فقـد أجـاز المشــــــــــــــرع 
اللجوء إلى التبليغ عن طريق التعليق كوســــــيلة اســــــت نائية لضــــــمان اســــــتمرار الإجراءات وعدم تعطيل 

إذا من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أنه: م  412ااصــــــومة. وفي هذا الإطار، تنص المادة  
ــمنه   ــرا يضـ ــائي ةضـ ــر القضـ كان الشـــخص المطلوب تبليغه رسميا، لا ملك موطنا معروفا،  رر اقضـ

 
 .    30، ص المرجع السابقسعد عبد العزيز،  1
 ذكور سابقا. المقانون الإجراءات المدنية والإدارية المعدل والمتمم،  409المادة  2
 .    218، صالمرجع السابق بوبشير ةند أقمران، قانون الإجراءات المدنية،  3
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الإجراءات التي قام بها، ويتم التبليغ الرسمي بتعليق نســـــــــخة منه بلوحة الإعلانات بمقر اقكمة ومقر 
1البلدية التي كان له بها آخر موطن...م.

   
ويســــــتفاد من هذا النص أن اقضــــــر القضــــــائي يلتزم أولًا  ثبات جميع الإجراءات والتحريات  
التي باشـرها قصـد الوصـول إلى موطن المعني، قبل الانتقال إلى إجراء التعليق، الذي يتم بنشـر نسـخة 
ه من التكليت بالحضـــــــــــور في كل من مقر اقكمة المختصـــــــــــة ومقر البلدية التي كان للمطلوب تبليغ
 آخر موطن بها، بما  قق الحد الأدنى من العلانية القانونية ويضمن احترام متطلبات صحة التبليغ.

   في الحالات الخاصة  -2
ــتوجب اتباع إجراءات متميزة، مراعاة لطبيعة الشـــــــــخص المطلوب تبليغه أو  الحالات التي تســـــــ
اصــــــــوصــــــــية مركزه القانوني. ففي الحالة الأولى، إذا تعلق الأمر بتبليغ شــــــــخص تتجاوز قيمة التزامه 

ــمـائـة ألت دينـار ) دج(، جـاز إجراء التبليغ عن طريق النشــــــــــــــر في جريـدة يوميـة   500.000خمســــــــــــ
ــ ــة إقليميا، وذلك وفقا لأحكام وطنية، شـ ــبقا على إذن من رئي  اقكمة المختصـ ــول مسـ ريطة الحصـ

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. أما بالنســــــــــــبة للشــــــــــــخص اقبوس، فيتم  4فقرة   412المادة  
  413تبليغـه رسميـا في مكـان حبســـــــــــــــه باعتبـاره الموطن القـانوني المعتمـد لهـذا الغرض، طبقـا للمـادتين  

  2.من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 441و
وفي حالة ما إذا كان للمطلوب تبليغه موطن معلوم خارج التراب الوطني، يتم إرســـــال نســـــخة 
من التكليت بالحضـور إلى وزارة الشـؤون ااارجية أو إلى السـلطة المختصـة وفقا للاتفاقيات القضـائية 

   3.الدولية المعمول بها بين الجزائر والدولة الأجنبية المعنية
كما نظم المشرع كيفية تبليغ الأشخاص المعنوية والمؤسسات العمومية، حيث يتم التبليغ إلى مم لها  

من قانون    2فقرة    408القانوني أو الاتفاقي، أو إلى الشخص المعين رسميا لهذا الغرض، وفقا للمادة  

 
 ذكور سابقا. المقانون الإجراءات المدنية والإدارية المعدل والمتمم،   412تنص المادة  1
 .   34، ص المرجع السابقسعد عبد العزيز،  2
 .    912، صالمرجع السابقبوبشير ةند امقران،  3
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 .1الإجراءات المدنية والإدارية 
ويتضـح من خلال هذه الأحكام أن المشـرع اعتمد تدرجا إجرائيا دقيقا يلتزم اقضـر القضـائي 
باحترامه، إذ إن أي حالفة لهذه الإجراءات دون ســند قانوني قد تؤدي إلى بطلان التبليغ وما يترتب 

 2عنه من آثار على صحة ااصومة.

 ميعاد الحضور أمام المحكمة     -ثالثا
يقصد بالميعاد في هذا السياق تلك المدة الزمنية الفاصلة بين تاريد تبليغ المدعى عليه بعريضة افتتاح  
الدعوى مرفقة بالتكليت بالحضور، وبين تاريد الجلسة اقددة لنظر القضية. وقد ضبي المشرع هذا  

ا دفاعه في ظروف كافية تحترم حقوق  إعداد  عليه من  المدعى  ومبدأ  الأجل لضمان تمكين  لدفاع 
 المواجهة.   

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية   3فقرة   16وفي هذا الإطار، يســـتفاد من أحكام المادة  
( يوما بين تاريد تســـــليم التكليت بالحضـــــور وتاريد  20أنه يتعين احترام أجل لا يقل عن عشـــــرين )

ن أول جلسـة، مع ضـرورة مراعاة ظروف التبليغ والصـعوبات التي قد تعترضـه، لاسـيما ما يتصـل بموط
المدعى عليه. كما يجيز القانون للقاضــــــــــي، عند الاقتضــــــــــاء، منح آجال إضــــــــــافية كلما اســــــــــتلزمت 
مقتضــيات حســن ســير العدالة وتمكين ااصــوم من ممارســة حقوق الدفاع في ظروف ســليمة. وتنص 

( يوما 20من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أنه: ميجب احترام أجل عشــــــــــــرين )  16المادة  
لأقل بين تاريد تســــــليم التكليت بالحضــــــور، والتاريد اقدد لأول جلســــــة، ما لم ينص القانون على ا

( أشــهر، إذا كان 3مدد هذا الأجل أمام جميع الجهات القضــائية إلى ثلاثة ) -على خلاف ذلك. 
  3الشخص المكلت بالحضور مقيما في ااارج.م

  

 
 ذكور سابقا. المقانون الإجراءات المدنية والإدارية المعدل والمتمم،  من 02فقرة  408المادة  1
 .   51، ص المرجع السابقسعد عبد العزيز،  2
 ذكور سابقا. المقانون الإجراءات المدنية والإدارية المعدل والمتمم، من   16المادة  3
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   الخصومةالمبحث الثاني: القواعد العامة في سير 
ــمن  ــارها وتضـ ــيرها لجملة من القواعد العامة التي تؤطر مسـ ــائية أثناء سـ ــومة القضـ ــع ااصـ تخضـ
انتظام إجراءاتها، وتتم ل أسـاسـا في تمكين ااصـوم من الحضـور أمام الجهة القضـائية المختصـة لعرض 

دا أوجه دفاعهم وسماع أقوالهم، مع إتاحة الفرصــــــــــــة لهم لتقد  ما لديهم من مســــــــــــتندات ووثائق  يي
لادعاءاتهم. كما يتحدد نطاق النزاع القضـائي في ضـوء الطلبات التي يقدمها المدعي وما يقابلها من 
دفوع ي يرهـا المـدعى عليـه، على أن تلتزم اقكمـة بالفصـــــــــــــــل في حـدود هـذه الطلبـات والـدفوع دون 

 تجاوزها أو ااروج عنها.
    وبناء على ذلك، سيتم التطرق إلى هذه القواعد من خلال المطالب اعتية:

 حضور الخصوم إلى الجلسة     الأول: المطلب 
يعُد حضور ااصوم أمام الجلسة القضائية تجسيدا لمبدأ المواجهة وضمانا فعليا لحقوق الدفاع، إذ 
يتيح لكل طرف عرض دفوعه ومناقشة ادعاءات ااصم اعخر، بما مكن القاضي من تكوين قناعة 

ومع ذلك، ف ن حضور ااصوم لي  إجراءا إلزاميا بالمعنى الإجباري،  ،  1سليمة حول عناصر النزاع
 .    غير أن غيابهم لا ينبغي أن يفضي إلى تعطيل سير العدالة أو عرقلة الفصل في الدعوى

والأصــل أن تبُاشــر ااصــومة حضــور أطرافها شــخصــيا، غير أنه يجوز عند وجود مانع مشــروع 
، وفقـا لأحكـام الـمادة   ــفر أن يتم الحضــــــــــــــور بواســــــــــــــطـة وكيـل أو ةـام  من قـانون    20كمرض أو ســــــــــــ

الإجراءات المدنية والإدارية، التي تنص على أن: م ضــــــــــــــر ااصــــــــــــــوم في التاريد اقدد في التكليت 
وتختلت طبيعة النيابة حســب صــفتها، حيث   ،2صــيا أو بواســطة ةاميهم أو وكلائهممبالحضــور شــخ

تقتصــــــــر وكالة القريب في الغالب على الحضــــــــور، في حين يتولى اقامي متابعة ااصــــــــومة ومباشــــــــرة 

 
 .    117، ص المرجع السابقهندي أحمد،  1
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مع وجوب إثباتها  يداع ســــــــند التوكيل ضــــــــمن ،   2وهو ما يعُرف بالوكالة في ااصــــــــومة،  1إجراءاتها
ملت الدعوى. غير أن بعض التصـرفات الإجرائية لا يجوز مباشـرتها إلا بتفويض خاص، م ل التنازل 

  3.عن الحق أو الصلح أو الدفع بالتزوير
ويترتب على حضــــــور ااصــــــوم اعتبار ااصــــــومة حضــــــورية، كما أن حضــــــور المدعى عليه قد 

وتعُد ااصـــــــومة ،  4يصـــــــحح بعض العيوب الشـــــــكلية المتعلقة بالتبليغ أو بيانات التكليت بالحضـــــــور
ــم مذكرات دفاعه وفقا للمادة   ــورية إذا قدم ااصـــــــ من قانون الإجراءات المدنية    288كذلك حضـــــــ

ــير  ــات وتغيب عن غيرها بما يدل على علمه اليقيني بســـــــــــ ــر إحدى الجلســـــــــــ والإدارية، أو إذا حضـــــــــــ
ــم ودرجة  ثيره على إجراء ــفة ااصــــــــ ات الدعوى. أما الغياب فتتفاوت آثاره القانونية حســــــــــب صــــــــ

  5.ااصومة
ف ذا تغيب المدعي، جاز شــــطب الدعوى كجزاء على الإهمال، ما لم يبدِ المدعى عليه طلبات 

ــل فيها اقكمة   ، مع مراعاة ســـــبب الغياب، إذ مكن  جيل القضـــــية إذا كان بعذر مشـــــروع 6تفصـــ
، بينما يجوز للمدعى عليه طلب الفصل 7  قانون الإجراءات المدنية والإداريةمن    289طباقا للمادة  

، 8قانون الإجراءات المدنية والإدارية من   290في الموضوع عند غياب المدعي دون مبرر وفق المادة  
  حضوريًا.ويصدر الحكم في هذه الحالة 

ــة الأولى، مكن للمحكمة  جيل الدعوى لإعادة  ــور المدعى عليه للجلسـ وفي حالة عدم حضـ

 
   . 97، ص المرجع السابق ديب عبد السلام،  1
 .    105، ص المرجع السابقهندي أحمد،  2
 .  377  ، ص السابق المرجع نبيل إسماعيل عمر، خليل أحمد، هندي أحمد،  3
 .   100  ، صالسابقالمرجع هندي أحمد،  4
 .    102المرجع نفسه، ص  5
 .    518، ص  المرجع السابق أحمد مسلم،  6
 ذكور سابقا. الم، قانون الإجراءات المدنية والإدارية من   289المادة  7
 ذكور سابقا. الم، قانون الإجراءات المدنية والإدارية من   290المادة  8
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.  غيابيا ولم  ضــر، ف ن اقكمة تفصــل في الدعوى   شــخصــياالتكليت بالحضــور، أما إذا كان التبليغ 
ــويـة النزاع بينهمـا، وفي هـذه  أمـا إذا تغيـب الطرفـان مـاعـا، فقـد يفهم ذلـك على وجود احتمـال تســــــــــــ

في إعادة طرح النزاع ما لم يتم الفصـل  الأطرافلا تُواصـل اقكمة نظر الدعوى، مع بقاء حق  الحالة
  1بائيا.  فيه

تعُرض عناصــــر الدعوى المتم لة في عريضــــة افتتاح ااصــــومة وما يرفق بها من وثائق أمام أمانة 
ضـــــبي الجهة القضـــــائية المختصـــــة، ســـــواء كانت في شـــــكل أصـــــول أو نســـــد رسمية أو نســـــد مطابقة 

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، التي   21لاصــــــــــل، ثم تبُلّغ إلى ااصــــــــــم وفقا لأحكام المادة  
ــوم، دعمـا تن ــتنـد إليهـا ااصــــــــــــ ــنـدات والوثائق التي يســــــــــــ ص على أنـه: ميجـب إيـداع الأوراق والســــــــــــ

لادعاءاتهم، بأمانة ضــــبي الجهة القضــــائية، بأصــــولها أو نســــد رسمية منها أو نســــد مطابقة لاصــــل، 
 وتبلغ للخصم.  

 غير أنه يجوز للقاضي قبول نسد عادية منها، عند الاقتضاء.  -
، بما 2  ممكن تبليغ تلك الأوراق أو الســـــندات أو الوثائق لباقي ااصـــــوم في شـــــكل نســـــد -

 يضمن اطلاعه على ةتوى الدعوى وتمكينه من الرد عليها.  
وخلال ســير ااصــومة، يتم تبادل المســتندات بين الأطراف إما داخل الجلســة أو خارجها عن 
ــي  ــم اعخر، يجوز للقاضـ ــوم عن تبليغ وثائقه للخصـ ــبي، وفي حال امتناع أحد ااصـ طريق أمانة الضـ
أن يأمر شــــــــــفهيا  تمام التبليغ داخل أجل  دده، كما ملك ســــــــــلطة اســــــــــتبعاد أي وثيقة لم تبُلّغ في 

  3.جال اقددة من المناقشة، ضمانا لحسن سير ااصومة واحترام مبدأ المواجهةاع
وتقوم ااصــــــومة القضــــــائية على وســــــيلتين أســــــاســــــيتين في عرض النزاع هما الطلبات والدفوع   
حيث يقُصـــــــــد بالطلب ذلك الإجراء الذي يتقدم به المدعي إلى القضـــــــــاء من أجل الحصـــــــــول على 

 
 .   197  ، صالسابقالمرجع هندي أحمد،  1
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حماية قضــــائية أو الحكم له بما يدعيه، بينما يقُصــــد بالدفع الوســــيلة القانونية التي يســــتعملها ااصــــم 
  1للرد على ادعاءات الطرف اعخر، بهدف منع الحكم ضده أو التأثير في نطاق هذه الادعاءات.

 الفرع الأول: الطلبات    
ــائية، إذ تنشــــأ به الدعوى وُ دد من  يعُد الطلب الأصــــلي الإطار الافتتاحي للخصــــومة القضــ
خلاله موضـــــــوعها وســـــــببها وأطرافها، كما يعُتد به في تقدير قيمة النزاع. والأصـــــــل أن ترُفع الدعوى 
للفصــــــــل في طلب واحد ةدد، ولا يجوز بعد انعقاد ااصــــــــومة تعديل عناصــــــــرها أو إدخال طلبات 

ــم بطلبات لم تكن مطروحة منذ جديدة ــومة وتفاديا لمفاجأة ااصــــ ــتقرار ااصــــ ، وذلك ضــــــمانا لاســــ
 .   البداية، بما قد ينعك  سلبا على سير العدالة

 الطلبات الأصلية    -أولا
ــائي ويتحدد على   ــومة، إذ ينطلق منه النزاع القضـ ــي  ااصـ ــلي بوظيفة  سـ يقوم الطلب الأصـ
أسـاسـه نطاق الدعوى من حيث الموضـوع والسـبب والأطراف، كما يعُتمد عليه في تقدير قيمة الحق 
ــائية. ويغلب على التنظيم الإجرائي مبدأ وحدة الطلب، حيث ترُفع الدعوى في  ةل الحماية القضــــــــــــ

ــومة أو   الأصـــل ــر ااصـ للفصـــل في طلب واحد ةدد، مع منع إدخال تعديلات جوهرية على عناصـ
   2.إضافة طلبات جديدة بعد انعقادها، حفاظا على استقرار الإجراءات وضمانا لحقوق الدفاع

 الطلبات العارضة    -ثانيا
تقُصــــــــد بها الطلبات التي تُ ار أثناء ســــــــير خصــــــــومة قائمة، ويكون من شــــــــأبا تعديل نطاقها 
الأصـلي سـواء بالزيادة أو النقصـان أو التغيير. وتقُدم هذه الطلبات إما وفق الإجراءات المعتادة لرفع 

ع المشرع الدعوى، أو شفاهة أثناء الجلسة مع إثباتها في اقضر شريطة حضور ااصم اعخر. ولم يض
الجزائري تقييدا حصـــــــريا لأنواعها، وإلأا اكتفى بالإشـــــــارة إلى كوبا تتعلق بتعديل الطلبات الأصـــــــلية 

 
    . 315، ص السيد صاوى أحمد، الوسيي في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، )دط(، )د.ب.ن( 1
 .    41ص.  المرجع السابق العيش فضيل،  2
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من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وهو ما يســــــــــمح بتمييز نوعين أســــــــــاســــــــــيين:   25وفق المادة  
 1.الطلبات الإضافية والطلبات المقابلة

    الطلبات الإضافية .1
من قـانون الإجراءات الـمدنيـة والإداريـة الطلـب الإضــــــــــــــافي بأنـه ذلـك   3فقرة   25عرفـت الـمادة  

ــلية، بما يؤدي إلى إدخال تغيير  الطلب الذي يقُدمه أحد أطراف النزاع بهدف تعديل طلباته الأصــــــــــــ
ــتعمل عبارة  ــواء بالتكملة أو التصــــــــــحيح. ويُلاحظ أن النص اســــــــ على نطاق الطلب الافتتاحي ســــــــ

راف النزاع” دون تحديد صــــــــفة معينة، غير أن الفقه والقضــــــــاء اســــــــتقر على أن هذا الحق “أحد أط
لكون الهدف منه غالبا تدارك ما فات في ، 2يختص به المدعي باعتباره صـــــــــــاحب الطلب الأصـــــــــــلي

 .  صحيفة الدعوى أو استكمال عناصرها
وبذلك تعُد الطلبات الإضــافية آلية إجرائية تمكّن المدعي من تحســين طلبه الأصــلي أو تعديله 
بما يجعله أك ر ملاءمة لواقع النزاع، غير أن ممارســــــــــتها ليســــــــــت مطلقة، إذ تخضــــــــــع لضــــــــــوابي أهمها 
ــيلـة لتعقيـد  ــليـة وعـدم خروجهـا عن نطـاقهـا، حتى لا تتحول إلى وســــــــــــ ــومـة الأصــــــــــــ ارتبـاطهـا بااصــــــــــــ

 ات أو إطالة أمد الفصل في الدعوى.الإجراء
    الطلبات المقابلة .2

ــد بالطلبـات المقـابلـة تلـك الطلبـات التي يقـدمهـا الـمدعى عليـه ردا على طلبـات الـمدعي،  يقصــــــــــــ
بهدف الحصــــــول على حكم في مواجهته أو الحد من نطاق ما يطالب به. وتكتســــــي هذه الطلبات 
طابعا مزدوجا، إذ تعُد وســيلة دفاع من جهة، وقد تنطوي من جهة أخرى على إنشــاء حق مســتقل 

خل نف  ااصومة. وقد قيدها المشرع بشرط الارتباط بالطلب الأصلي، على غرار للمدعى عليه دا

 
في   المؤرخ  09-08قانون  - العارضة الدّعاوى الفرعية في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري حدادي رشيدة، الطلبات  1

 .    46، ص .2013، هومه، الجزائر ، دار 3، ط2008فبراير 25
 01المنشاوي عبد الحميد، التعليق على قانون الم رافعات في المواد المدنية والتجارية والإدارية طبقا عخر تعديلاته بالقانون رقم 2

 .    191، ص 2007، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية ،د ط  النقض، في ضوء أحدث أحكام  2008لسنة 



 . إجراءات رفع الدعوى القضائية وآثارها                                         الفصل الثاني

 
53 

الطلبات الإضــافية، تحقيقا لوحدة ااصــومة ومنعا لتشــعبها، مع اســت ناء حالة المقاصــة القضــائية التي 
ــا تحكمه قواعد  ــورها، باعتبارها نظاما قانونيا خاصـ قد تقُبل ولو في غياب هذا الارتباط في بعض صـ

   1مستقلة.

 الفرع الثاني: الدفوع    
ــم للرد على الدعوى المرفوعة  ــتعملها ااصــــــ ــائل القانونية التي يســــــ يقصــــــــد بالدفوع تلك الوســــــ
ضـــــده، بهدف دفع الحكم عنه كليا أو جزئيا، دون أن تتجه هذه الوســـــائل إلى مناقشـــــة أصـــــل الحق 
ةل النزاع مباشــــــرة. ويُشــــــترط في الدفع أن يكون متصــــــلا بالدعوى من حيث الإجراءات أو المراكز 

 :  وتتنوع الدفوع إلى ثلاثة أصناف رئيسية، 2ية، دون أن م  جوهر الحق المدعى بهالقانون

 الدفوع الموضوعية   -أولا
الدفوع الموضــــــوعية وســــــائل قانونية تُوجه مباشــــــرة إلى أصــــــل الحق ةل الادعاء، بقصــــــد تعتبر 

الحصــــــــــــــول على حكم برفض طلبـات المـدعي كليـا أو جزئيـا، وذلـك من خلال إنكـار هـذا الحق أو 
   3.الدفع بسقوطه أو انقضائه أو أي سبب يؤدي إلى عدم قيامه

وتتميز هذه الدفوع بمرونة في إثارتها، إذ يجوز التمسـك بها في أي مرحلة كانت عليها الدعوى 
ــابق،  ــوعي لاحق لا يعُد نزولا عن دفع ســــــــ دون التقيد بترتيب معين بينها، كما أن إثارة دفع موضــــــــ

ع من قـــانون الإجراءات المـــدنيـــة والإداريـــة، التي تنص على أن: مالـــدفو   48وهو مـــا أكـــدتـــه المـــادة  
الموضوعية هي وسيلة تهدف إلى دحض ادعاءات ااصم. ومكن تقدمها في أية مرحلة كانت عليها 

   4الدعوى.م

 
   .69، ص المرجع السابق حدادي رشيدة،  1
     . 147، ص 2011، مكتبة السنهوري، بغداد، د ط ، -دارسة مقارنة   -صادق حيدر، شرح قانون الم رافعات المدنية 2
،  18/1999عدلى أمير خالد، مباشرة الدعوى المدنية في ضو ء التعديل المستحدث في قانون المرافعات والإثبات بالقانون رقم   3

 .    154ص ، د س ن، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، د ط والمستحدث من أحكام ةكمة النقض واقكمة الدستورية العليا،  
 قانون الإجراءات المدنية والإدارية المعدل والمتمم، المرجع السابق. من   48المادة  4
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ويترتب على قبول الدفع الموضـــــــوعي صـــــــدور حكم في موضـــــــوع الدعوى ذاتها، بما يؤدي إلى 
 .  إباء النزاع المتعلق بأصل الحق ةل المطالبة، باعتباره حكما فاصلا في الموضوع

 الدفوع الشكلية  -ثانيا
ــكلية في المادة   ــرع الجزائري الدفوع الشــــــ  قانون الإجراءات المدنية والإدارية من   49عرف المشــــــ

. ويستفاد من مكل وسيلة تهدف إلى التصريح بعدم صحة الإجراءات أو انقضائها أو وقفهامبأبا:  
هذا التعريت أن الدفع الشـــكلي يوج ه إلى إجراءات ااصـــومة دون المســـاس بأصـــل الحق ةل النزاع،  

   ." ويهدف إلى وقت السير في الموضوع بصفة مؤقتة
وبنـاء على ذلـك، يتعين إثارة هـذا النوع من الـدفوع في وقـت واحـد وقبـل إبـداء أي دفـاع في  

 الموضوع أو الدفع بعدم القبول، وإلا سقي الحق في التمسك به.
  وتتفرع الدفوع الشكلية إلى عدة صور، تتم ل فيما يلي:

 الدفع بعدم الاختصاص الإقليمي   . 1
يقصــــــد به الدفع الذي ي يره أحد ااصــــــوم للطعن في اختصــــــاص اقكمة إقليميا بنظر النزاع، 

مع إلزام من يتمسـك به ، 1 سـيسـا على أن الفصـل فيه يندرج ضـمن اختصـاص جهة قضـائية أخرى
  2بتسبيب دفعه وتحديد الجهة القضائية المختصة.

ــتقل وفقا لأحكام المادة   ــل اقكمة في هذا الدفع حكم مســــ من قانون الإجراءات  52وتفصــــ
المدنية والإدارية، مع جواز ضــــــمه إلى الحكم الفاصــــــل في الموضــــــوع عند الاقتضــــــاء، شــــــريطة تمكين 

 .  ااصوم من تقد  طلباتهم وملاحظاتهم المتعلقة بأصل النزاع
ويُلاحظ أن المشــرع لم يدُرج الدفع بعدم الاختصــاص النوعي ضــمن الدفوع الشــكلية، غير أنه 

 
 .    59، ص.2000، مطبعة الانتصار لطباعة الأوفست، د.ب. ن، 4معوض عبد التواب، الدفوع المدنية والتجارية، ط 1
والتجارية   2 المدنية  المرافعات  قانون  في  العارضة  والطلبات  الدفوع  هرجه،  الدفوعمصطفى ردي  طلبات    ويشمل  وأحكامها 

الإدخال ومدى جوازها في م ارحل التقاضي وماهية الطلبات العارضة وكيت ومتى تبدى وكيفية التدخل في الدعوى إنضماميا  
 .    10 ، ص1995، دار ةمود للنشر والتوزيع، د. س.ن ،د ط هجوميا، أو 
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من قـانون الإجراءات الـمدنيـة والإداريـة، التي تنص على أن:   36اعتبره من النظـام العـام طبقـا للمـادة 
ــائية تلقائيا في أية مرحلة كانت  معدم الاختصـــــاص النوعي من النظام العام، تقضـــــي به الجهة القضـــ

  1عليها الدعوى.م

 الدفع بالإحالة    .2
يقصـــــــد به الدفع الذي يرمي إلى طلب وقت الســـــــير في الدعوى أمام اقكمة المعروض عليها 
النزاع، وإحالتها إلى جهة قضـــــائية أخرى حتصـــــة أو إلى جهة يرتبي أمامها نزاع آخر، وذلك تحقيقا 

 لحسن سير العدالة وتفاديا لتعارض الأحكام.
   ويأخذ هذا الدفع صورتين أساسيتين:

 الدفع بالإحالة لوحدة الموضوع   أ.
ــائيتين من نف  الدرجة  يتحقق هذا النوع من الدفع عند عرض نف  النزاع أمام جهتين قضـــــــ

من قـانون الإجراءات الـمدنيـة والإداريـة، التي جـاء    53وفي وقـت واحـد، وهو مـا نصــــــــــــــت عليـه الـمادة  
ــائيتين حتصـــــــــــتين ومن نف   فيها: متقوم وحدة الموضـــــــــــوع عندما يرفع نف  النزاع إلى جهتين قضـــــــــ

  2الدرجة.م
ــوع والأطراف، وأن تكون  ــومة من حيث الموضـــــ ويُشـــــــترط لقبوله أن يتعلق الأمر بذات ااصـــــ
الــدعويان قــائمتين فعليــا أمــام ةكمتين حتلفتين في ذات الزمن الإجرائي. وبالتــالي لا يقُبــل الــدفع 
بالإحالة إذا كانت إحدى ااصـــومتين قد انتهت حكم في الموضـــوع أو انقضـــت لأي ســـبب قانوني 

    3.السقوط أو التركآخر ك
 
 

 
   ذكور سابقا.الم، قانون الإجراءات المدنية والإدارية من   36المادة  1
 ذكور سابقا. الم، قانون الإجراءات المدنية والإدارية من   53المادة  2
 .    244 ، ص د س نالإسكندرية، ، منشأة المعارف، 8أبو الوفا أحمد، نظرية الدفوع في قانون المرافعات، ط 3
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 الدفع بالإحالة للارتباط ب. 
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، التي تنص على   55تقوم حالة الارتباط، وفقا لأحكام المادة  

أن: متقوم حالة الارتباط عند وجود علاقة بين قضايا مرفوعة أمام تشكيلات حتلفة لنف  الجهة  
العدالة أن ينظر   ويفصل فيها القضائية، أو أمام جهات قضائية حتلفة، والتي تستلزم لحسن سير 

لنف  الجهة  ،   1معا.م أمام تشكيلات حتلفة  وذلك عندما توجد صلة وثيقة بين قضايا مطروحة 
القضائية أو أمام جهات قضائية متعددة، بما يقتضي جمعها والفصل فيها معا تحقيقا لحسن سير 

  .العدالة
 ويشترط لقبول هذا النوع من الإحالة ما يلي: 

 أن تكون الجهتان القضائيتان تابعتين للقضاء العادي.  -
 أن تكونا من نف  الدرجة.  -
     2. أن تكون الجهة المطلوب الإحالة إليها حتصة نوعيا وإقليميا بنظر النزاع ةل الإحالة -

 الدفع بإرجاء الفصل     .ج
يعُد هذا الدفع من الدفوع الشــــــكلية التي تهدف إلى طلب وقت الســــــير في ااصــــــومة بصــــــفة 
ــتمرار النظر في الدعوى، بما  قق حســـن ســـير العدالة ويضـــمن  مؤقتة، إلى غاية زوال ســـبب يبرر اسـ

 صدور الحكم بعد استكمال عناصر النزاع.
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية،   59وقد نظمّ المشــــــــــــــرع الجزائري هذا الإجراء في المادة  

ــائية بقاض   59تنص المادة   ــل الجهات القضــــ من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أنه: متفصــــ
ويُســـــتفاد من ذلك أن للقاضـــــي ســـــلطة   ،3فرد أو بتشـــــكيلة جماعية، وفقا لقواعد التنظيم القضـــــائيم

الأمر  رجاء الفصـل متى اقتضـت ظروف القضـية ذلك، خاصـة إذا كان النزاع مرتبطا بدعوى أخرى 

 
 ذكور سابقا. الم، قانون الإجراءات المدنية والإدارية من   55المادة  1
 .    911، صالمرجع السابقمعوض عبد التواب،  2
 ذكور سابقا. الم، قانون الإجراءات المدنية والإدارية من   59المادة  3
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لا يزال الفصـــــل فيها جاريا، أو كانت هناك خصـــــومة قائمة أمام جهة قضـــــائية أخرى يتوقت عليها 
حســــم النزاع، أو عند تعذر الفصــــل لعدم اســــتكمال وثائق أو عناصــــر جوهرية لازمة لتكوين اقتناع 

 . القاضي
 الدفع بالبطلان     .د 

يقُصد بالبطلان الأثر القانوني الذي يرتبه المشرع على الإجراء المشوب بعيب جوهري، نتيجة عدم 
 .   استيفائه للشروط والبيانات التي يتطلبها القانون لانعقاده بصورة صحيحة

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، أن يكون   60ويُشــترط لقبول هذا الدفع، وفقا للمادة  
البطلان منصوصا عليه قانونا، مع وجوب إثبات الضرر من طرف من يتمسك به، كما يتعين إثارته  

 .  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 61قبل أي دفاع في الموضوع طبقا لأحكام المادة 
وقد ميّز المشـــــــرع الجزائري بين صـــــــور البطلان المرتبي بمصـــــــلحة ااصـــــــوم، ومن ذلك البطلان 

  19الناتة عن حالفة البيانات الجوهرية الواجب توافرها في ةضـــــــر التكليت بالحضـــــــور وفقا للمادة 
ــر التبليغ الرسمي وفقــا للمــادة   من نف    407من قـانون الإجراءات المـدنيــة والإداريـة، أو في ةضــــــــــــ

القانون، وهو ما يدُرج ضــــــــــــمن البطلان النســــــــــــبي القابل للتصــــــــــــحيح متى أمكن تدارك العيب دون 
من قـانون الإجراءات المـدنيـة   64أمـا البطلان المطلق فقـد حـددتـه المـادة  ،  المســـــــــــــــاس بجوهر الإجراء

والإدارية على ســــبيل الحصــــر، ويشــــمل أســــاســــا انعدام الأهلية لدى ااصــــوم، أو انعدام الأهلية أو  
 .  لتفويض لدى مم ل الشخص الطبيعي أو المعنويا

    الدفع بعدم القبول  -ثالثا
يرُاد به الدفع الذي يوُجه إلى إنكار إمكانية نظر الدعوى لعدم توفر الشــروط القانونية اللازمة 

ويترتب على ، 1لممارســتها، بما يؤدي إلى منع قبولها شــكلا دون التطرق إلى موضــوع الحق ةل النزاع
الحكم بعدم قبول الدعوى انقضـــــــاء إجراءات ااصـــــــومة بكاملها وزوال آثارها القانونية، حيث يعُاد 

 
 .    125، ص المرجع السابق عدلى أمير خالد،  1
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  1.ااصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل رفع الدعوى، وكأبا لم تبُاشر أصلا
ــيي بين الـدفوع الشــــــــــــــكليـة والـدفوع  ويتميز هـذا الـدفع بطبيعـة خـاصـــــــــــــــة تجعلـه في مركز وســــــــــــ

ويختلت عنهما في جوانب أخرى حســــــــب  الموضــــــــوعية، إذ يتقاطع مع كل منهما في بعض الجوانب
  2.الأساس القانوني الذي يقوم عليه

 المطلب الثاني: المواعيد والآجال القانونية لرفع الدعوى القضائية   
ــائية، لما له  ــومة القضـ ــير ااصـ ــائل الجوهرية في سـ يعُد تنظيم المواعيد واعجال القانونية من المسـ
ــواء تعلق الأمر  جال التكليت  ــوم، ســ ــبي الإجراءات وضــــمان احترام حقوق ااصــ من أهمية في ضــ

 بالحضور، أو مواعيد الطعون، أو اعجال المرتبطة بممارسة بعض الدفوع.
وتكمن أهمية هذه اعجال في تحقيق اســــــــــتقرار المعاملات وحســــــــــن ســــــــــير العدالة، من خلال 
تمكين ااصـــــوم من إعداد وســـــائل دفاعهم ضـــــمن المدد اقددة قانونا، ومنع التســـــويت أو الإخلال 
بالنظــام الإجرائي. ولهــذا، جعــل المشــــــــــــــرع الجزائري هــذه القواعــد من النظــام العــام، حيــث لا يجوز 

 أو الاتفاق على ما يخالفها.   حالفتها

 الفرع الأول: تقادم الدعاوى  
ينقضــي الالتزام بمضــي مدة زمنية  ددها القانون دون أن يبادر الدائن إلى المطالبة حقه، وهو 
ما يعرف بالتقادم المسـقي، ويقصـد به سـقوط حق الدائن في المطالبة القضـائية بالدين نتيجة سـكوته  

 ونية..   عن استعمال هذا الحق خلال المدة القانونية المقررة، متى تمسك بذلك من له مصلحة قان
ــتحقاق الدين دون أن يطالب به الدائن،  ويتم ل التقادم المســـقي في مرور مدة معينة على اسـ
مما يؤدي إلى ســقوط حقه في المطالبة به قضــائيا إذا أثير الدفع بالتقادم. ويرجع إقرار هذا النظام إلى 

ــفية المراكز القانونية القدمة ومنع  اعتبارات متعددة، منها ما يتعلق بالمصـــــــلحة العامة من خلال تصـــــ
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إثارة النزاعات بشــــــــأن عقود أو وقائع طال عليها الزمن، حيث يغلب في م ل هذه الحالات ضــــــــياع  
وســـائل الإثبات وصـــعوبة الفصـــل فيها بســـبب تعذر الوقوف على الحقيقة. ومنها ما يرتبي بمصـــلحة 

، بما يرفع عن المدين   1المدين، إذ يعد ســـــــــكوت الدائن عن المطالبة حقه قرينة على الوفاء أو التنازل
عبء الاحتفاظ الدائم بسـندات الوفاء إلى أجل غير ةدد، ويكفيه الاحتفاظ بها طوال مدة سـريان 
التقادم. ف ذا انقضــت هذه المدة، اســتقر مركزه القانوني واطمأن إلى عدم مطالبته بالوفاء مرة أخرى. 

كم الديون على المدين، تحقيقا للتوازن  كما أن ســــــــــــــقوط حق الدائن المهمل في المطالبة حقه منع ترا 
 بين استقرار المعاملات وحماية الحقوق. 

إلى جانب التقادم العادي، أقر المشرع صورا أخرى من التقادم تقوم على مدد أقصر تختلت  
حسب طبيعة الحق ةل المطالبة، ومن ذلك التقادم ااماسي المقرر للحقوق الدورية المتجددة وحقوق 

عن  بعض أصحاب المهن الحرة، والتقادم ال لاثي اااص بالضرائب والرسوم المستحقة للدولة، فضلا
التقادم الحولي الذي يسري على بعض الحقوق الناشئة غالبا عن تقد  اادمات والمنافع، كحقوق 

 التجار والصناع وأصحاب الفنادق والمطاعم، إضافة إلى حقوق العمال واادم والأجراء.
كما أن سريان التقادم قد لا يستمر بصورة متصلة، إذ قد يرد عليه الوقت متى وجد مانع 
دون  مؤقتا  التقادم  مدة  تتوقت  الحالة  هذه  وفي  الدائن حقه،  مطالبة  دون  واقعي  ول  أو  قانوني 

وقد يرد عليه أيضا الانقطاع، سواء بسبب إجراء قانوني   ،احتساب الفترة التي قام خلالها هذا المانع 
يتخذه الدائن للمطالبة حقه، أو نتيجة إقرار المدين بالدين، وهو ما يؤدي إلى زوال المدة السابقة التي  

 انقضت قبل سبب الانقطاع، وبدء مدة تقادم جديدة كاملة من تاريد انتهاء هذا السبب.
ويترتب على اكتمال مدة التقادم سقوط المطالبة القضائية بالحق، حيث يتحول الالتزام المدني 

، يفقد معه الدائن وسـيلة الحماية القضـائية دون أن ينعدم الحق من الناحية الأدبية 2إلى التزام طبيعي
ــلحته، إذ لا  غير أن التقادم لا ينتة أثره بقوة القانون تلقائيا، بل يجب أن يتمســــك به من تقرر لمصــ
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يجوز للقاضــي إثارته من تلقاء نفســه. وإذا تمســك المدين بالتقادم بعد اكتمال مدته، ف ن أثره يكون 
 رجعيا، حيث يعتبر الالتزام منقضيا منذ تاريد بدء سريان التقادم، لا من تاريد اكتمال مدته.

 الفرع الثاني: آجال رفع الطعون 
تتم ــل الغــايــة من تحــديــد اعجــال القــانونيــة للطعن في منح الطــاعن مهلــة زمنيــة كــافيــة لإعــداد 
دفاعه وممارســـــة حقه في مراجعة الأحكام القضـــــائية وفق الأوضـــــاع التي رسمها القانون. ويترتب على 

تهدف   عدم احترام هذه اعجال ســــــقوط الحق في الطعن، باعتبارها من القواعد الإجرائية الملزمة التي
ــتقرار الأحكام وحســـــــن ســـــــير العدالة، وحمل المتقاضـــــــين على مراعاة المدد القانونية  إلى ضـــــــمان اســـــ

 اقددة.
ــت نائية التي تحول دون  ــت نى من ذلك حالات القوة القاهرة أو الظروف الاسـ غير أن المشـــرع اسـ
ــير العادي  ــأبا التأثير في الســ ــة الطعن في موعده، كالكوارث الطبيعية أو الأحداث التي من شــ ممارســ

على   1من قــانون الإجراءات المــدنيــة والإداريــة  322لمرفق العــدالــة. وفي هــذا الإطــار، تنص المــادة  
الأحكام المتعلقة بامتداد أو  جيل اعجال القانونية إذا صادف انقضاؤها يوم عطلة قانونية أو ظرفا  

 است نائيا  ول دون احترامها.
 وبناء على ما سبق فسوف نتناول في هذا الفرع ما يلي:   

 أولا: تحديد الآجال 
تختلت اعجال القانونية باختلاف طرق الطعن التي أقرها المشـــــرع، لذلك تنقســـــم هذه الطرق 
إلى قسـمين: طرق الطعن العادية، وتشـمل الاسـتئناف والمعارضـة، وطرق الطعن غير العادية، وتتم ل 

 في الطعن بالنقض والتماس إعادة النظر.
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 الآجال بالنسبة لطرق الطعن العادية . 1
 أجل الاستئناف  أ.

ــادة   ــة  336تنص المـ ــة والإداريـ ــدنيـ ــانون الإجراءات المـ ــه: م ـــدد أجـــل الطعن   1من قـ على أنـ
بالاســـــــــــتئناف بشـــــــــــهر واحد ابتداء من تاريد التبليغ الرسمي للحكم إلى الشـــــــــــخص ذاته، ومدد إلى 
شــهرين إذا ه التبليغ الرسمي في موطنه الحقيقي أو المختار، ولا يســري أجل الاســتئناف في الأحكام 

 الغيابية إلا بعد انقضاء أجل المعارضة.م
ــتئناف يكون شــــــهرا واحدا إذا ه التبليغ الرسمي للحكم إلى  وطبقا لهذا النص، ف ن أجل الاســــ
ــيا، بينما متد إلى شـــــــهرين إذا ه التبليغ في موطنه الحقيقي أو المختار، مراعاة  اقكوم عليه شـــــــخصـــــ
ــبة لاحكا ــة حقه في الطعن. أما بالنســــــــــ م لضــــــــــــرورة تمكين المعني من الاطلاع على الحكم وممارســــــــــ

ــة، بما  ــاء أجل المعارضــ ــتئناف مؤجلا إلى ما بعد انقضــ ــريان أجل الاســ ــرع ســ الغيابية، فقد جعل المشــ
يســــمح للمحكوم عليه الغائب بالاســــتفادة أولا من حقه في المعارضــــة، ثم من حقه في الاســــتئناف،  

 وهو ما يوفر له ضمانة إجرائية أوسع.
وعليه، قد يســـتفيد ااصـــم الغائب من مدة أطول لممارســـة الاســـتئناف حســـب كيفية التبليغ، 
غير أنه يجوز له، باعتبار الطعن حقا مقررا لمصلحته ولي  التزاما مفروضا عليه، أن يلجأ مباشرة إلى 

  2عن.الاستئناف دون ممارسة المعارضة، وفي هذه الحالة يعد متنازلا عن هذا الطريق من طرق الط

 آجال المعارضة  ب.
على ما يلي: ملا تقبل المعارضـة إلا  3من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  329تنص المادة  

 إذا رفعت في أجل شهر واحد ابتداء من تاريد التبليغ الرسمي للحكم أو القرار الغيابي.م
وطبقا لهذا النص، ف ن أجل المعارضــــــة حدد بشــــــهر واحد، بدل مهلة عشــــــرة أيام المنصــــــوص 
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(، ويبدأ حســـــــــــــاب هذا قانون الإجراءات المدنية والإداريةمن    98عليها في النص الســـــــــــــابق )المادة  
ــواء ه التبليغ إلى الشـــــــخص ذاته أو في  الأجل من تاريد التبليغ الرسمي للحكم أو القرار الغيابي، ســـــ
ــم الغــائــب من إعــداد دفــاعــه في ظروف قــانونيــة   موطنــه الحقيقي أو المختــار، وذلــك لتمكين ااصــــــــــــ

   1مناسبة.

 الآجال بالنسبة لطرق الطعن غير العادية . 2
 أجل الطعن بالنقض  أ.

على أنـه: ميرفع الطعن بالنقض في   2من قـانون الإجراءات المـدنيـة والإداريـة  354تنص المـادة  
أجل شـــــهرين يبدأ من تاريد التبليغ الرسمي للحكم المطعون فيه إذا ه التبليغ شـــــخصـــــيا، ومدد أجل 

 الطعن بالنقض إلى ثلاثة أشهر إذا ه التبليغ الرسمي في موطنه الحقيقي أو المختار.م
على أنــه: ملا يســــــــــــــري أجــل الطعن بالنقض في   3من نف  القــانون  355كمــا تنص المــادة  

 الأحكام والقرارات الغيابية إلا بعد انقضاء الأجل المقرر للمعارضة.م
ــهرين ابتــداء من تاريد التبليغ الرسمي  وبنــاء على ذلــك، فــ ن أجــل الطعن بالنقض  ــدد بشــــــــــــ

ثلاثة أشهر إذا ه التبليغ في موطنه الحقيقي أو المختار،   إلىللحكم إلى اقكوم عليه شخصيا، ومتد 
ــمان تمكين المعني من الاطلاع الفعلي على الحكم وإعداد طعنه. أما في حالة الأحكام  وذلك لضـــــــــــ
ــة، ممـا قـد يجعـل الـمدة   والقرارات الغيـابيـة، فـ ن ســــــــــــــريان الأجـل لا يبـدأ إلا بعـد انتهـاء أجـل المعـارضــــــــــــ

 د إلى ثلاثة أو أربعة أشهر حسب الحالة.الفعلية للطعن بالنقض تمت
غير أن هذا الأجل لا يســـري في بعض الحالات، خاصـــة عندما يتعلق ســـبب الطعن بالنقض 
بقرارات غير قـابلـة للطعن العـادي، حيـث يقبـل الطعن حتى بعـد فوات الأجـل وفقـا لمـا تقرره القواعـد 

 اااصة.
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على أنـه: ميترتـب على تقـد    1من قـانون الإجراءات المـدنيـة والإداريـة  356كمـا تنص المـادة 
 طلب المساعدة القضائية توقيت سريان أجل الطعن بالنقض أو أجل إيداع المذكرة الجوابية.م

: ميســــــــتأنت ســــــــريان أجل الطعن بالنقض أو أجل 2من نف  القانون  357وتضــــــــيت المادة  
إيداع المذكرة الجوابية للمدة المتبقية ابتداء من تاريد التبليغ بقرار مكتب المســاعدة القضــائية بواســطة 

 رسالة مضمنة مع إشعار بالاستلام.م
وعليه، ف ن تقد  طلب المساعدة القضائية يؤدي إلى توقيت سريان أجل الطعن بالنقض أو  
أجل إيداع المذكرة الجوابية، على أن يستأنت هذا الأجل من جديد بعد تبليغ المعني بقرار مكتب  

    3المساعدة القضائية وفق الأشكال القانونية اقددة. 

 أجل التماس إعادة النظر ب. 
على مـا يلي: ميرفع التمـاس إعـادة   4من قـانون الإجراءات المـدنيـة والإداريـة 393تنص المـادة  

النظر في أجل شـــــهرين يبدأ ســـــريانه من تاريد ثبوت تزوير شـــــهادة الشـــــاهد أو ثبوت التزوير أو من 
 تاريد اكتشاف الوثيقة اقتجزة.م

وبموجب هذا النص، ف ن أجل التماس إعادة النظر  دد بشـــــــهرين، ويبدأ حســـــــابه من تاريد 
ثبوت التزوير أو من تاريد صـــــــــدور الحكم النهائي في واقعة التزوير، أو من تاريد اكتشـــــــــاف الوثيقة 
 الحاسمة اقتجزة عمدا لدى أحد ااصوم. ويفُهم من ذلك أن العبرة ليست بتاريد الادعاء أو تقد 
ــياع حق الملتم  بســـبب  الشـــكوى، وإلأا بتاريد الفصـــل النهائي في واقعة التزوير، وذلك لتفادي ضـ

 طول إجراءات الفصل في هذه الوقائع.
كما يشــــــترط لقبول التماس إعادة النظر أن تكون العريضــــــة مرفقة بما ي بت إيداع كفالة لدى 
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أمانة ضـــبي الجهة القضـــائية، على ألا تقل هذه الكفالة عن الحد الأقصـــى للغرامة المنصـــوص عليها  
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، والمقدرة بما لا يقل عن عشــــــــــــــرين ألت دينار   397في المادة  

 دج(، وذلك لضمان جدية الطعن والحد من التعست في استعماله. 20.000)

 ثانيا: تمديد الآجال وكيفية حسابها
 تمديد الآجال  .1

ــرين )مما يلي:   1من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  404تقُر المادة   (  20تمدد لمدة عشــــــــ
يوما آجال المعارضـــــــة والاســـــــتئناف والتماس إعادة النظر والطعن بالنقض المنصـــــــوص عليها في هذا 

 .مالقانون لاشخاص المقيمين خارج الإقليم الوطني
وتكمن الأهميـة البـارزة لهـذه الـمادة في كوبـا وحـدت مـدة تمـديـد اعجـال الممنوحـة لاشــــــــــــــخـاص  
المقيمين في ااارج، بصــــــرف النظر عن المســــــافة أو طبيعة الطعن الممارس، مســــــتحدثة بذلك قاعدة 

كانت التي    104مغايرة لما كان معمولا به في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية، لاســــيما المادة  
ــتئناف بشــــــــــــهر  تميز بين فئتين من المقيمين خارج التراب الوطني، حيث كان يتم تمديد آجال الاســــــــــ
واحد بالنســبة للمقيمين في تون  والمغرب، وبشــهرين بالنســبة للمقيمين في دول أجنبية أخرى. كما 

فيمـا  104ة  من قـانون الإجراءات المـدنيـة والإداريـة عن طريق الإحـالـة إلى المـاد 196كـانـت المـادة  
تقرر تمـديـد آجـال الطعن بالنقض  236يتعلق بأحكـام التمـاس إعـادة النظر، في حين كـانـت المـادة 

   2بشهر واحد متى كان أحد ااصوم مقيما خارج البلاد، بغض النظر عن طبيعة الدعوى.

 حساب الآجال. 2
على ما يلي:م تحسـب كل اعجال   3من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  405تنص المادة  
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المنصــــــــــــوص عليها في هذا القانون كاملة، ولا  ســــــــــــب يوم التبليغ أو التبليغ الرسمي ويوم انقضــــــــــــاء 
 الأجل.
 يعتد بأيام العطل الداخلة ضمن هذه اعجال عند حسابها.  -
طبقا    - الأسبوعية  الراحة  وأيام  الرسمية  الأعياد  أيام  القانون،  هذا  بمفهوم  أيام عطلة،  تعتبر 

 للنصوص الجاري بها العمل.
إذا كان اليوم الأخير من الأجل لي  يوم عمل كليا أو جزئيا، مدد الأجل إلى أول يوم عمل  -
 موالي.م

ويســـــتفاد من أحكام هذه المادة أن المشـــــرع اعتمد قاعدة احتســـــاب اعجال كاملة، حيث لا 
ــاب يوم التبليغ أو التبليغ الرسمي، كما لا  تســـب اليوم الأخير من الأجل، وهو  ــمن الحسـ يدخل ضـ

سا ما يهدف إلى ضمان تمكين ااصوم من الاستفادة الكاملة من المواعيد القانونية المقررة لهم، تكري
 لمبدأ احترام حقوق الدفاع وضمان حسن سير الإجراءات القضائية.

وقــد كرّســـــــــــــــت اقكمــة العليــا هــذا الاتجــاه من خلال العــديــد من قراراتهــا، حيــث اعتبرت أن 
اعجال القانونية تحســــــــــب كاملة، وبالتالي لا  تســــــــــب يوم التبليغ ولا اليوم الأخير من الأجل، وأن 
ة حالفة هذه القاعدة تشــــــــكل حالفة صــــــــر ة للقانون. كما أكدت في قرار آخر أن المواعيد القانوني

تحســــــب كاملة، فلا يدخل ضــــــمنها يوم التبليغ الرسمي ولا يوم انتهاء الأجل، بما ينســــــجم مع الغاية 
 التي ابتغاها المشرع من تنظيم حساب اعجال الإجرائية.

ملا   من قـانون الإجراءات الـمدنيـة والإداريـة على أنـه:  416ومن جهـة أخرى، نصــــــــــــــت الـمادة 
يجوز القيام بأي تبليغ رسمي قبل السـاعة ال امنة صـباحا ولا بعد ال امنة مسـاء ولا أيام العطل، إلا في 

  1حالة ضرورية وبعد إذن من القاضي.م
ع النطاق الزمني المخصـــــــص لإجراء التبليغات  ويتضـــــــح من خلال هذه المادة أن المشـــــــرع وســـــــّ
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الرسمية، بعدما كان الحد الأقصى ةددا في التشريع السابق إلى غاية الساعة السادسة مساء، ليصبح 
حاليا إلى غاية الســــــــــاعة ال امنة مســــــــــاء، وذلك مراعاة لمتطلبات العمل القضــــــــــائي وتســــــــــهيل تنفيذ 

العطل أو  إجراءات التبليغ، مع الإبقاء على ضــمانة أســاســية تتم ل في منع إجراء التبليغ خلال أيام
 خارج الأوقات القانونية إلا  ذن قضائي وفي حالات الضرورة.

 ثالثا: آجال ممارسة الطعن
قــــانون الإجراءات المــــدنيــــة والإداريــــة  314تنص المــــادة   على مــــا يلي:ملايكون الحكم   1من 

الحضـوري الفاصـل في موضـوع النزاع والحكم الفاصـل في أحد الدفوع الشـكلية أو الدفع بعدم القبول 
أو أي دفع من الدفوع الأخرى التي تنهي ااصــومة، قابلا لأي طعن بعد انقضــاء ســنتين من تاريد  

 النطق به، ولم يتم تبليغه رسميا طبقا لهذه المادةم
يستفاد من هذه المادة أن المشرع قد وضع أجلا أقصى لممارسة طرق الطعن، يتم ل في سنتين  
من تاريد النطق بالحكم بالنسبة لاحكام الحضورية الفاصلة في موضوع النزاع أو في أحد الدفوع التي 

كز القانونية  من شأبا إباء ااصومة، حتى في حالة عدم التبليغ الرسمي، وذلك ضمانا لاستقرار المرا 
 ومنع بقاء ااصومة مفتوحة زمنيا دون حدود. 

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على ما يلي:ملا يؤثر التكييت   315كما نصت المادة 
  2اااط، للحكم على حق ممارسة الطعن.م

ويفُهم من هذا النص أن المشرع أراد حماية حق المتقاضي في استعمال طرق الطعن، حيث لا 
يؤدي ااطأ في تكييت الحكم إلى حرمانه من هذا الحق، إذ يبقى العبرة بالحقيقة القانونية للحكم لا 

 بالوصت الذي قد منحه له القاضي. 
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وعليه، ف ن الغاية من هذا التنظيم هي ضمان فعالية حق الطعن وعدم تقييده بأخطاء شكلية 
في التكييت، كأن يوُصت الحكم خطأً بأنه حضوري اعتباري في حين أنه في حقيقته غيابي، حيث  
يعُتد في هذه الحالة بالطبيعة القانونية الصحيحة للحكم، ويترتب على ذلك تحديد اعجال المقررة  

 للطعن على أساسها، بما يضمن عدم ضياع حق ااصوم بسبب خطأ في التكييت. 



 

 
 

 

 خـــاتمة
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 الخاتمة
من خلال هذه الدراســــة الموســــومة بعنوان مبرنامة التحرير اعلي لعرائض اقامينم، يتضــــح أن 
التحول الرقمي في ااال القانوني لم يعد خياراً ثانويًا أو توجهًا مستقبليًا فحسب، وإلأا أصبح ضرورة 

ماة على وجه عملية تفرضـــــــــــها طبيعة التطورات المتســـــــــــارعة التي يشـــــــــــهدها قطاع العدالة ومهنة اقا
ااصــــــــــــــوص. فقـد أفرزت ال ورة الرقميـة ألأـاطًـا جـديـدة في إدارة المرافق القضـــــــــــــــائيـة وتقـد  ااـدمـات 
ــائل تقنية حدي ة قادرة على الارتقاء بجودة الأداء المهني،  ــتوجب تبني وســــــ القانونية، الأمر الذي اســــــ

ونية التي تحكم سـير ااصـومة  وتحقيق السـرعة في إنجاز الإجراءات، مع اقافظة على الضـمانات القان
القضـــــــــــــــائيـة. وفي هـذا الإطـار، تبرز برامة التحرير اعلي للعرائض القضـــــــــــــــائيـة باعتبـارهـا إحـدى أهم 
ــهم في تطوير آليـات إعـداد  تطبيقـات التكنولوجيـا القـانونيـة الحـدي ـة، لمـا توفره من حلول عمليـة تســــــــــــ

نحو بيئـة قضـــــــــــــــائيـة رقميـة أك ر كفـاءة الوثائق القضـــــــــــــــائيـة، وتـدعم جهود تحـديـث العـدالـة والانتقـال  
 وفعالية.
 

ويعُد إعداد العرائض القضـائية من أهم المراحل الإجرائية في مباشـرة الدعوى، باعتباره الوسـيلة 
القانونية التي تعُرض من خلالها الوقائع والطلبات والأســـــانيد القانونية أمام القضـــــاء. وتكتســـــي هذه 

ضــــــــوعية من آثار المرحلة أهمية بالغة، لما يترتب على ســــــــلامة العريضــــــــة من الناحيتين الشــــــــكلية والمو 
مباشــــرة على قبول الدعوى واســــتمرار ااصــــومة القضــــائية، إذ إن أي نقص في البيانات الجوهرية أو 
ــل في النزاع، بما قد  ــة شــــكلاً أو تعطيل الفصــ حالفة للإجراءات القانونية قد يؤدي إلى رفض العريضــ

رائض لا م ل ررد ينعك  ســــــــــلبًا على حقوق المتقاضــــــــــين. ومن ثم، ف ن تحســــــــــين آليات إعداد الع
تطوير تقني، وإلأا يعد وســـــــــــــيلة لتعزيز الأمن القانوني وضـــــــــــــمان احترام القواعد الإجرائية التي كفلها 

 المشرع.
 

وقد أبرزت هذه الدراســــــــــة أن نجاح أي برنامة حصــــــــــص للتحرير اعلي لعرائض اقامين يظل 
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رهينًا بمدى استناده إلى الأحكام القانونية المنظمة للدعوى القضائية، سواء من حيث شروط قبولها،  
أو إجراءات رفعها، أو الاختصـــاص القضـــائي، أو البيانات الإلزامية الواجب تضـــمينها في العريضـــة، 

صـــل فيها. فم ل هذه أو القواعد الإجرائية المتعلقة بصـــياغتها وتبليغها ومتابعة ااصـــومة إلى غاية الف
البرامة لا تقتصــر وظيفتها على إنشــاء نصــوص قانونية بصــورة آلية، وإلأا ينبغي أن تكون مبنية على 
منطق قانوني يراعي متطلبات التشـــــــــــــريع والاجتهاد القضـــــــــــــائي، ومكنها من التحقق من اســـــــــــــتيفاء  

ــة لجميع الشــــــــــــــروط القانونية قبل اعتمادها. ولذلك، ف ن فعالية الأ تمتة القانونية لا تتحقق العريضــــــــــــ
ــائل التقنية، وإلأا تظل مرتبطة بوجود قاعدة معرفية قانونية دقيقة يتم تحدي ها  ــتخدام الوســـــ بمجرد اســـــ

 بصورة مستمرة وفقًا للتعديلات التشريعية والتنظيمية والاجتهادات القضائية الحدي ة.
 

كما بينت الدراســـــــة أن برامة التحرير اعلي تم ل أداة مســـــــاعدة للمحامي، ولا مكن أن تحل 
ةل خبرته القانونية أو ســـــلطته التقديرية في اختيار الأســـــاس القانوني للدعوى أو تكييت الوقائع أو 

ــير إنج ــر على دعم العمل المهني وتيسـ ــبة. فدور البرنامة يقتصـ از المهام تحديد الطلبات والدفوع المناسـ
المتكررة، بينما يبقى اقامي المســـــــــؤول الأول عن مراجعة العريضـــــــــة والتأكد من ســـــــــلامتها القانونية 
وتحمل المســـؤولية المهنية المترتبة على مضـــموبا. ومن ثم، ف ن العلاقة بين اقامي والبرنامة تقوم على 

ــهم التكنولوجيـا في رفع كفـاءة الأداء، د ــاس بالـدور الجوهري مبـدأ التكـامـل، حيـث تســــــــــــ ون المســـــــــــــ
 للمحامي باعتباره فاعلًا أساسيًا في تحقيق العدالة وصيانة حقوق المتقاضين.

 
كما تبين أن هذا النوع من البرامة يسـهم بصـورة فعالة في تحسـين الأداء المهني للمحامي، من 
ــهيـل إعـداد العرائض وفق لأـاذج قـانونيـة دقيقـة ومنظمـة، والحـد من الأخطـاء الشــــــــــــــكليـة  خلال تســــــــــــ

وتينية،  والإجرائية، وتوحيد أسـاليب الصـياغة القانونية، وتوفير الوقت والجهد المبذولين في الأعمال الر 
بما يســمح للمحامي بتوجيه اهتمامه إلى الجوانب التحليلية والاســتراتيجية للنزاع. وإلى جانب ذلك، 
ــائية، وتعزيز جودة اادمات القانونية  ــاعد على تحســــــــــين إدارة الملفات القضــــــــ ف ن هذه البرامة تســــــــ
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المقدمة للمتقاضــــــين، ورفع مســــــتوى الكفاءة داخل مكاتب اقاماة، فضــــــلًا عن مســــــاهمتها في دعم 
مســــــار الرقمنة القضــــــائية، وتحقيق قدر أكبر من الســــــرعة والدقة والشــــــفافية في إنجاز الإجراءات، بما  

 .نيينسجم مع التوجهات الحدي ة الرامية إلى تطوير مرفق العدالة وتحديث وسائل العمل القانو 
 وعليه، مكن استخلاص جملة من النتائة الأساسية فيما يلي:

يســـاهم برنامة التحرير اعلي في توحيد النماذج القانونية بما يضـــمن قدراً أكبر من الاتســـاق في  ❖
 صياغة العرائض القضائية.

يســــــــــــاعد البرنامة على تعزيز الأمن القانوني من خلال التنبيه إلى البيانات الإلزامية والشــــــــــــروط  ❖
 الشكلية التي يتطلبها القانون قبل تحرير العريضة أو إيداعها.

م ل دمة تقنيات الذكاء الاصــطناعي في إعداد العرائض القضــائية وســيلة مســاعدة للمحامي،  ❖
 دون أن  ل ةل دوره في التكييت القانوني واختيار الدفوع المناسبة وتحمل المسؤولية المهنية.

يســـــــــهم البرنامة في رفع كفاءة مكاتب اقاماة من خلال تحســـــــــين إدارة الوقت وتســـــــــريع إنجاز  ❖
 الملفات، بما ينعك  إيجابًا على جودة اادمات القانونية المقدمة للمتقاضين.

يتطلب نجاح تطبيق البرنامة توفير بيئة رقمية متكاملة تشـمل تحديث التشـريعات، وتوفير قواعد  ❖
 بيانات قانونية ةينة، وضمان أمن المعلومات وحماية سرية بيانات الموكلين.

 استنادًا إلى ما توصلت إليه هذه الدراسة، مكن اقتراح ما يأتي:
العمل على تطوير برامة وطنية متخصـــــــــــصـــــــــــة في التحرير اعلي للعرائض القضـــــــــــائية تتوافق مع  ❖

 التشريع الجزائري وحتلت الجهات القضائية.
ربي برنامة التحرير اعلي بقواعد بيانات التشــريع والاجتهاد القضــائي لضــمان تحيين النصــوص  ❖

 القانونية والاعتماد على أحدث التعديلات.
إدماج تقنيات الذكاء الاصـــــطناعي لمعالجة المعطيات القانونية واقتراح الصـــــياغات المناســـــبة، مع  ❖

 الإبقاء على الرقابة البشرية للمحامي باعتباره المسؤول عن مضمون العريضة.



 خـــــــــــــــــــــــــــــــــــاتمـــة

 
72 

اعتمـاد لأـاذج إلكترونيـة موحـدة للعرائض القضـــــــــــــــائيـة تراعي متطلبـات قـانون الإجراءات المـدنيـة   ❖
 والإدارية، بما يسهم في الحد من الأخطاء الشكلية.

تنظيم دورات تكوينية لفائدة اقامين وطلبة الحقوق حول استخدام التطبيقات القانونية الحدي ة  ❖
 والتحرير الإلكتروني للوثائق القضائية.

تعزيز التعــاون بين كليــات الحقوق، ومنظمــات اقــامين، ومطوري البرريــات القــانونيــة من أجــل   ❖
 تصميم حلول رقمية تستجيب للاحتياجات العملية للممارسة المهنية.

ــية وســــرية المعلومات المتداولة داخل البرنامة، من  ❖ إيلاء عناية خاصــــة حماية البيانات الشــــخصــ
 خلال اعتماد معايير الأمن السيبراني والتشفير والنسد الاحتياطي.

ــتخدام تطبيقات الذكاء الاصــــطناعي  ❖ ــوابي اســ العمل على توفير إطار قانوني وتنظيمي  دد ضــ
 في ااال القانوني، بما يضمن سلامة الإجراءات وحماية حقوق المتقاضين.

ــاريع الجامعية التي تهدف إلى   تشــــــجيع البحث العلمي في رال التكنولوجيا القانونية ❖ ودعم المشــــ
 تطوير تطبيقات وبرريات تخدم مرفق العدالة.

 إضافة مناسبة قبل الفقرة ااتامية
ــوء النتائة المتوصــــــــــــــل إليها والاقتراحات المقدمة، يتبين أن نجاح برامة التحرير اعلي  وفي ضــــــــــــ
ا توافر بيئة قانونية وتنظيمية ورقمية   ــً لعرائض اقامين لا يرتبي فقي بالتطور التقني، وإلأا يتطلب أيضــ

على المبادئ   متكاملة، تضـــــــــــــمن مواكبة هذه البرامة للتطورات التشـــــــــــــريعية، وتحافظ في الوقت ذاته
الأســاســية للمحاكمة العادلة، وســرية المعلومات، والمســؤولية المهنية للمحامي، بما  قق التكامل بين 

 التكنولوجيا واابرة القانونية في خدمة العدالة.



 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

  

 

 

لمصادر اقائمة 
 والمراجع



 قائمة المصادر والمراجع 

 
74 

 : قائمة المصادر والمراجع
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 المحامي   
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وع     فريق المشر

 الاسم و القلب  تخصص   كلية 

 قانون جنائي و علوم  2ماستر  الحقوق و العلوم السياسية  

 جنائية 

: ديداوي هبة الله  1الطالبة 

 عائشة 

 قانون جنائي و علوم  2ماستر  الحقوق و العلوم السياسية  

 جنائية 

 : خلفاوي خديجة 2الطالبة 

   

  فريق التأطي   

 الاسم و القلب  الرتبة   كلية 

: بوسماحة   أستاذ محاضر قسم أ    الحقوق و العلوم السياسية   ف الرئيسي
المشر

 أمينة 

ف المساعد: بوعرفة عبد   أستاذ محاضر قسم أ      المشر

 القادر 

  

  2026-2025السنة الجامعية 
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وع:  . 1   ملخص المشر

ي تطوير برنامج/ تطبيق ذكي يختص بتحرير 
وع المؤسسة الناشئة ف  يتمثل مشر

الوثائق  اعداد  عملية  تسهيل  و  تشي    ع  ال  يهدف  ،حيث  المحامي    لعرائض  الألي 

 المحامي من تسجيل الوقائع صوتيا بدلا من كتابتها، ليقوم 
القانونية من خلال تمكي  

نامج/ التطبيق بتحويل هذا التسجل ال ن ص مكتوب، ثم معالجته و اعادة صياغته  البر

أن يسعى هذا  ي شكل عريضة جاهزة، حيث 
ف  اخراجه  و  منظم،  ي 

قانون  أسلوب  وفق 

موقع  أي  من  العريضة  تحرير  وامكانية  الجهد  و  الوقت  توفب   ال  التطبيق  نامج/  البر

، وكذلك لتحسي   جودة الصياغة القانونية، مع تأكيد على أن  ي كان فيه المحامي
جغراف 

 دوره يقتصر على كونه أداة مساعدة للمحامي .  

  فريق المشروع 
  

وع من:    يتكون فريق المشر

خديجة    : 1الطالبة   خلفاوي  طالبة 

متحصلة   2ماسب   ي   
جنان  قانون  تخصص 

وع مبتكر سنة    2025على وسم مشر

عائشة   : 2الطالبة   الله  هبة  ديداوي 

ي   2ماسب   
جنان  قانون  :  3الطالبة  تخصص 

ألي    اعلام  مهندس  سيهام  فريق  حداد 

 التأطب  

ف الرئيسي 
 دكتورة بوسماحة امينة    : 1الاستاذ المشر

ف المساعد   استاذ و محامي بوعرفة عبد القادر   : 2الاستاذ المشر
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  الإشكالية المستهدفة .2
 ماهي المشكلة المحددة ؟ 

ي تحويل الوقائع ( غالبا   هي الوقت الكبب  و الجهد 
ي الذي يبذله المحامي ف 

الذهن 

تفهم شفهيا) ال عريضة قانونية مكتوبة بصيغة دقيقة و منظمة، مع ما يرافق ذلك 

ي 
ي ترتيب قانون 

ي أخطاء لغوية أو ضعف ف 
 من احتمال وقوع ف 

ي يواجهها زبائنك ؟ •
   ماهي نقاط الألم الرئيسية الن 

ة -  القضايا.    ضيق الوقت و كبر

-  . ي
 صعوبة صياغة الوقائع بشكل قانون 

ي  -
عدم استغال التكنولوجية الذكاء الاصطناعي ف 

 المحاماة 

تعذر المحامي على تحرير عريضة عند تواجده   -

 خارج المكتب  

 ماهي الاحتياجات الغب  مادية ؟   •

الجهد   وتقليل  بالراحة  مادية  الغب   الاحتياجات  ي  تتعلق 
ف  الثقة  تعزيز    ، ي

الذهن 

ي تحرير العريضة و الجودة.  
افية ف  ،  احب  ي

 العمل القانون 

 ماهي عواقب هذه المشاكل؟   •

   . ي الجودة ، زيادة الضغط على المحامي
ي العمل ، انخفاض ف 

 البطء ف 

ي ليدفع العميل مقابل حلها ؟  •
 نعم مهمة . هل هذه المشكلة مهمة بما يكف 

ها و تكرارها:)   قائمة المشاكل (تأثي 

دد ( نادر/  الير

 متكرر) 

 المشكلة المحددة  الأثر (ضعيف/ قوي)  

ة القضايا    قوي   متكرر    ضيق الوقت وكبر

  
 صعوبة الصياغة القانونية   قوي    متكرر  

 ضعف استخدام التكنولوجيا   متوسط   متكرر  

 عدم امكانية العمل عن البعد  قوي  متكرر  
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 الحل المقترح 
يتم تحويل  ثم  تطبيق،  نامج/  البر الوقائع صوتيا داخل  بتسجيل  المحامي  يقوم 

ي و منظم 
هذا التسجيل ال نص مكتوب ليقوم النظام بمعالجته و صياغته بشكل قانون 

وفق نماذج جاهزة مع امكانية اختيار نوع العريضة و بذلك يحصل المحامي على عريضة 

 جاهزة 

 عرض النموذج الأولي  .3
  :  صورة للنموذج الأولي

  

 ر ابط التحميل 

https://drive.google.com/drive/folders/1JecFJjaFch

VTy57cZBza65pSRIKZMi  wk?usp=drive_link 

 رابط  التجربة 

https://drive.google.com/file/d/1HoJfqDLGlLfQ8gPR

aOvPP9sc67KJmUzC/vi   ew?usp=drive_link   

  طريقة عمل النموذج: 

نامج   البر تحميل  تفعيل   LawVoiceبعد  وجب  معه  المرفة  الملفات  جميع  و 

ه، يقوم المحامي بادخال  XAMPPبرنامج   رقم التسجيل و كلمة   من اجل ضمان حش سب 

المرور الخاصتي   به الذي يتم تسليمهم له من قبل مدير النظام بعد ما يقوم هذا الأخب   

ي 
الن  الرئيسية  الواجهة  له  تظهر  لحسابه  دخوله  بعد   ، بالمحامي خاص  لحساب  بفتحه 

https://drive.google.com/drive/folders/1JecFJjaFchVTy57cZBza65pSRIKZMiwk?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1JecFJjaFchVTy57cZBza65pSRIKZMiwk?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1JecFJjaFchVTy57cZBza65pSRIKZMiwk?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1JecFJjaFchVTy57cZBza65pSRIKZMiwk?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1JecFJjaFchVTy57cZBza65pSRIKZMiwk?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1HoJfqDLGlLfQ8gPRaOvPP9sc67KJmUzC/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1HoJfqDLGlLfQ8gPRaOvPP9sc67KJmUzC/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1HoJfqDLGlLfQ8gPRaOvPP9sc67KJmUzC/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1HoJfqDLGlLfQ8gPRaOvPP9sc67KJmUzC/view?usp=drive_link
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ي "المحكمة الابتدائية  
مجلس   -الدرجة الأول  –تحتوي على خانات خاصة بدرجات التقاض 

) بعد اختاره -النقض الاداري -مجلس الدولة -النقض -المحكمة العليا -الاستئناف -القضاء

ي يتم العمل بها أمام الدرجة المختارة، بعد اختيار 
ي تظهر له أنواع العرائض الن 

لدرجة التقاض 

ي خانة "المحكمة" يختار القسم ،يدخل العريضة  
المراضة، يقوم بتحديد الجهة القضائية ف 

، يتوجه ال واجهة الأطراف  رقم الملف و تاري    خ الجلسة ان توجب ذلك النقر على التالي

بتسجيل  ينتقل ال الأستديو حيث يقوم   ، التالي ثم  بينات الأطراف،  بادخال  يقوم  حيث 

ب النظام  ويقوم  صوتيا  خانة الوقائع  أسفل  ذلك،  أراد  ان  تعديلها  يتم  أن  أمامه  صياغتها 

بالذكاء  الصياغة  على  النقر  بعد  بنفسه،  الكتابة  اراد  ان  الكتابة  مكان  نجد  التسجيل 

و  العريضة  اظهار  على  النقر  تعديلها،  يمكنه  الطلبات  و  الوقائع  لم  ستهر   ، الاصطناعي

قال ي 
ف  للعريضة  النهائية  الصيغة  له  تظهر  أو المعاينة،  يمكنه طباعتها  منظم،  و  ب جاهز 

الخاص   pdfتحميلها بصيغة   ي الأرشيف 
ف  العريضة  الطباعة يتم حفظ  أو  ،بعد تحميل 

 بالمحامي 

 القيمة المضافة للمشروع   .4
هو أن يحول عملية تحرير العرائض من عمل يدوي تقليدي ال نظام ذكي سري    ع منظم 

ي بتسهيل كتابة العرائض  
ي عمله اليومي طوم أن يستبدله، وأنه لا يكتف 

و مساعد للمحامي ف 

 فقط بليقدم حلا ذكيا متكاملا للمحامي يجمع بي   الصرعة و الدقة و التنظيم 

  تحليل السوق المستهدف  .5
كل المحامي   من هم الزبائن الرئيسيون ؟   •

 . ي
اب الوطن   على الب 

 ماهي احتياجاتهم و رغباتهم ؟   •

ي   يحتاجون للدقة و الشعة و التنظيم ،و 
ي ادوات ذكية تقلل من العمل الروتين 

الرغبة ف 

 و ترفع من الكفائة المهنية. 

 الأوائل؟ من هم؟ و ماهي خصائصهم؟ 
 هل سبق لك تحديد أي من المستخدمي  



 عنوان المشروع : برنامج التحرير الألي لعرائض المحامي

 
 

نعم تم تح دي د المس               تخ دمي   الاوئ ل بعن اي ة   

 خصائصهم : وهم محامون  

ي الحلول الرقمية الحديثة مقارنة بالمحامي   التقليدين   لديهم استعداد اكبر  .1
 لتبن 

 يعانون من ضغط العمل وصعوبة الصياغة القانونية   .2

 يبحثون عن ادوات تساعدهم على تحسي   جودة العرائض بشعة   .3

  

وعك على النحو التالي  •
)  B TO Cهل يعرف مشر كات ال المستهلكي   ( B TO B( من الشر

كات )  كات ال الشر كات ال الحكومة) ؟  B TO Gمن الشر  ( من الشر

كات  • كات ال سرر وعنا من سرر   B TO Bمشر

  

 و حجم س  وقك؟ اذا نعم، ماهي مص  ادر  •
هل لديك إحص  ائيات حول عدد عملائك المحتملي  

 معلماتك؟ 

 محامي معتمد لذى منظمة المحامي   لولاية سعيدة  297احصائيات: 

 مقابلة شخصية مع النقيب المنظمة المحامي   لولاية سعيدة الأستاذ مفتاح حمد المصدر: 

ي تح   دده   ا (العمر، المهن   ة، الجغرافي   ا، ال   دخ   ل، •     
م   اهي مع   ايب  التجزئ   ة الن 

 المهنة : المحامون  السلوك...) ؟

ي   
اب الوطن   الجغرافيا : كامل الب 

الس               لوك :الب   احثون عن الحلول الرقمي   ة متق   دم   ة تتم   ا ر مع متطلب  ات  

  العصر  
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  تحليل التنافسي .6
  

 اسم المنافس   نوعه     محدودية منتجه /خدماته/ حله 

غياب الموثوقية القانونية  

ام أو  عدم وجود الب  

المسؤولية  معلومات  

 سطحية وغب  دقيقة  

الصفحات القانونية   محتوى غب  رسمي  

 على المواقع التواصل  

غب  مكيفة مع القانون 

الجزائري  غياب اللغة العربية 

 القانونية الدقيقة  

بعض   خدمات رقمية  

التطبيقات  

 الأجنبية  

  

 ( قوة، ضعف، الفرص، التهديدات) المتعلقة بالمنافسة: SWOTتحليل نقاط  

وعك    المنافس أ   المنافس ب      عنصر    مشر

انتشار واسع على 

نت    الانب 

ي   سمعة تقليدية  
منصة رقمية متخصصة ف 

القانون الجزائري  سرعة 

الوصول للخدمة  تقليل  

 التكاليف   

  

  Sنقاط القوة   

نقص 

المصداقية  

غياب التأطب   

ي  
 القانون 

بطء 

الخدمات   

عدم مواكبة  

 التكنولوجيا  

ورة التسويق القوي    ض 

ي 
تحديات تقنية ف 

 البداية  

   Wنقاط الضعف 

زيادة الطلب على 

المعلومات 

 القانونية 

إمكانية تطوير 

 خدمات رقمية  

ي الجزائر  
التحول الرقمي ف 

ي الجزائر   
نقص المنافسة ف 

ي هذا  
حاجة المواطني   ف 

حاجة المواطني     المجال

 لتبسيط الإجراءات  

  

   Oالفرص 
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فقدان المصداقية  

أو المتابعة 

 القانونية  

فقدان الزبائن 

لصالح الحلول  

 الرقمية  

       Tالتهديدات   دخول منافسي   جدد  

 التحديات القانونية    

ي  
ضعف ثقة بعض المستخدمي   ف 

 الخدمات الرقمية   

 

  

وع:   ات المشر ي ممي  
لماذا يعد حلك أفضل أو فريدا؟ و كيف تخطط لتميب   نفسك ف 

 السوق؟ 

حلول   الجزائرية  السوق  ي 
ف  توجد  لا  حاليا  لكونه  ا  متمب   حلا  وع  المشر هذا  يعد 

حيث   الاصطناعي  الذكاء  باعتماد على  القانونية  العرائض  تحرير  ي 
ف  متخصصة  متكاملة 

وع بي   :   يجمع المشر

ي منظم   .1
 تحويل الوقائع الشفهية إل نص قانون 

ي  .2
اف  ي احب 

 إعادة صياغة وفق أسلوب قانون 

 توفب  الوقت و الجهد    .3

 إمكانية العمل المحامي عن بعد   .4

  

اتجية :  وعنا على عدة محاور إسب  ي تميب   مشر
 نعتمد ف 

استهداف فئة المحامي   فقط مع تطوير عرائض تتوافق مع  .1

 القواني    

 تركب   على الدقة الصياغة القانونية وليس مجرد سرعة   .2

 تحديث النماذج القانونية حسب التعديلات   .3

 مع احتياجات المحامي  .4
تصميم تطبيق بسيط وعملىي يتما ر

 اليومية  
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  7. الخطة المالية 
اض السنوي: 1   الافير

  

  

  سنوات 3بيان الدخل - 2

 

 الوصف   الوحدة    قيمة Valeur الجلسة  

  H1  000  DA  Montant facturé à chaque client par moisسعر الاشتراك الشهري  

  H2  20  clients  Rythme d'acquisition au démarrageالعملاء الجدد/ شهر 

  H3  5,0%  %  % de clients perdus chaque moisمعدل التغيير الشهري 

  H4   500  DA  Salaires + infra + loyer  (total)رسوم الشهرية الثابتة  

  H5   300  DA  Commissions bancaires + support clientالتكلفة المتغيرة/ العميل/ الشهر 

  H6   000  DA  Formations, prestations, subventions… (DA/an)الدخل السنوي الأخر 

  H7   000  DA  Publicité + acquisition (isolé des charges fixes)ميزانية التسويق الشهرية  

  H8   5,0%  %  Croissance annuelle des charges fixes (salaires, loyer…)التكاليف الثابتة  -معدل الزيادة السنوية  

  H9    10,0%  %  Croissance annuelle des autres revenus (formations, subventions…)الدخل الأخر -معدل النمو السنوي  

            سنوات 3 -بيان الدخل 2-
   3سنة    2سنة    1سنة  مؤشر  

  639  411  183 العملاء النشطون في نهاية السنة 

  000 917 1  000 233 1  000 549 الايرادات في نهاية السنة 

  000 900 18  000 692 10  000 903 3 تداول الاشتراكات )+(  

  000 726  000 660  000 600 دخل أخر)+(   

  000 626 19  000 352 11  000 503 4 إجمالي قيمة التداول 

  305 015 4  100 824 3  000 642 3 )-الرسوم الثابتة (

  400 058 1  000 008 1  000 960 )-المتغيرة (التكاليف  

    ≡ صافي تكاليف الربح 

  %64,5  %48,0  %23,5- الهامش الصافي%( )    



 عنوان المشروع : برنامج التحرير الألي لعرائض المحامي

 
 

  سنوات 3بيان الأرباح و الخسائر المتوقع  -3

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ات الرئيسية: - 4    تكاليف اكتساب العميل و قيمة العميل الدائم  المؤشر

  المؤشرات الرئيسية: تكاليف اكتساب العميل و قيمة العميل الدائمة  

   An 1  An 2  An 3 مؤشرات  

  CAC    4000  4200   4410—تكاليف اكتساب العميل(دج)  

  LTV     54000  54000   54000—القيمة الدائمة للعميل  

  MCV     2700  2700   2700— هامش الربح لكل عميل شهريا  

   mois  20,0 mois  20,0 mois 20,0 فترة الاحتفا بالعملاء (بالشهر)  

 LTV / CAC ⭐  13,5   نسبةx  12,9x  12,2x   
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5- : ي
  الحكم النهائ 

 

 رسم بياني لنقطة التعادل -6

 

  
  

0 
100 000 
200 000 
300 000 
400 000 
500 000 
600 000 
700 000 
800 000 
900 000 

1 000 000 

Nombre de clients actifs 

Seuil de rentabilité  — Revenus vs Charges totales 

Revenus (CA) Charges totales Zéro (référence) 
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 مخطط العمل المرن   . 8
  

       العمل المرن    
 القيمة الفردية  الحل  اشكالية 

 من نوعها 

 الميزة الغير عادلة 

قاعدة بينات  1

قانونية  ذكية و 

 متخصصة

برمجة النظام   2

 على  أسلوب قانوني 

قدرة التطبيق  3

برنامج على تحويل   /

تسجيل الصوتي 

 للمحامي من الدارجة  

 شرائح العملاء   

 المحامون 
المحامي يضطر  1

لكتابة كل عريضة من الصفر  
أو تعديل نماذج قديمة هذا 
يستهلك وقتا كبيرا خاصة في  

 ضغط القضايا   
أي خطأ بسيط في   2

صياغة أو في ذكر الوقائع أو  

المواد القانونية قد يؤدي إلى  

 رفض  

برنامج و تطبيق   1

يسمح للمحامي بتسجيل  

صوتي يشرح فيه الوقائع  

القضية ويقوم البرنامج 

بتحويله الى عريضة قانونية 

 مضبطة  بصياغة احترافية  
يوفر البرنامج  2

مكتبة من نماذج عرائض 

 جاهزة يتم 

اجراءات تحرير  1

 العرائض  
تحسين دقة   2

 الصياغة  القانونية 

تمكين العمل في أي   3

 و في أي مكان   وقت 

 الدعوى  
الواقع العلمي للمحامي قد   3

يكون في المحكمة أو في تنقل  

أو يستقبل موكلا بشكل 

مفاجيء و يتعذر على تحرير  

      عريضة بشكل فوري

 البديل الموجود 

 ملؤها تلقائيا حسب  
 المعللومات المدخلة  
 الى صياغة قانونية    

الثقة و العلاقات مع  4

 المحامين التي تبنى 

 بالتدرجة و السمعة 

 

 المقاييس الرئيسية  
 المتبنون الاوائل   القنوات    

  
تحرير  1

 العريضة يدويا 

 (الكتابة التقليدية) 
الاستعانة   2

بمساعدين  ككتاب أو  

 متربصين 

  

  
عدد المستخدمين  1

الذين ينتقلون من نسخة  

 مجانية الى  المدفوعة 
عدد المستخدمين  2

  الذين يعودون لإستخدام

 البرنامج / تطبيق باستمرار 
انخفاض الأخطاء  3

 القانونية  أو الشكلية 

عدد المحامين الذين   4

  يستعملون التطبيق يوميا أو 

 شهريا 

  

  

التعاون مع النقابة   1 

المحامين من خلال   

 2عروض تقديمية 

زيارة المحاكم و  

 مكاتب المحاماة 
 تقديم اشتراك  3

 جماعي في عرض  
التطبيق على مكاتب   

  4تضم عدة محامين 

المنصات الرقمية   

 المتخصصة 

المشاركة في   5

 ملتقيات أو دورات 

 تدريبة

.  
  

محامون نشطون   1

 في  التقاضي اليومي 

محامون في  2

 بداية المهني
محامون  3

 التكنولوجيا منفتحون على 

 هيكل التكليف 

  
 هيكل الايرادات  
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.   
  التكاليف الثابة: 

 الاستضافة   3نطوير البرنامج/ تطبيق  2فتح و تجهيز مكتب  1 

  اشتراكات الأدوات التقنية و الذكاء الاصطناعي 5رواتب الفريق  4 

 التكاليف المتغيرة: 

 تحديثات و تحسينات التطبيق   2تسويق و جلب العملاء  1 

 مصاريف تشغيل المكتب اليومية 3 

  

 اشتراك شهري أو سداسي أو سنوي 1

 الدفع حسب الاستخدام  2
خدمات اضافية داخل المكتب من خلال تدريب المحامين على استخدام    3

 البرنامج/ التطبيق 

 بيع قوالب قانونية متقدمة 4
 دورات تكوينية في استخدام الذكاء الاصطناعي في القانون 5
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 شكل العريضة  

 محكمة: ................. : ......................                                      اسم المحامي
 جلسة: .................. : ....................                                      عنوان المكتب

 عريضة من أجل ........... 
 الاسم و المهنة و العنوان و الجنسية......................... الأستاذ   لفائدة:

 الاسم و المهنة و العنوان و الجنسية......  ضد:
  - ليطلب لهيئتكم الموقرة-

يتشرف المدعي السيد............... و بواسطة وكيله بأن يعرض على عدالة اقكمة الموقرة وقائع  
 دعواه كما يلي: 

 من حيث الموضوع:
 ....................................................................................... 

 - لهذه الاسباب و من أجلها-
 بقبول الدعوى شكلا(.  تصريحفي الشكل:..............................................)

 (. الطلبات التي يطلبها صاحب الحق........)...........في الموضوع:.....................
 

 
   مع كافة التحفظات        

الامضاء   عن المدعي و وكيله   
 
 
 
 



 

 
 

 الأمر على العريضة في المادة الجزائية 
 إلى السيد الرئيس 

 محكمة............... 
 أمر على نيل عريضة 

 السيد..........، المهنة............، الساكن ب........... : لفائدة
 ...................  :ضد

  - ليطلب للسيد الرئيس-
 يتشرف العارض أن يلتم  منكم أمر بتعيين خبير لأجل:            

 ....................................................... ...........حيث أن العارض ..... 
 .................................................. ........ حيث........................

 .......................................................... .........حيث...............
 ......................................................... ........حيث.................

 
 
 

 مع جميع التحفظات
 
 عن العارض/ و الوكيل

 
 
 

 
 
 
 



 

 
 

 
 

 أمر على عريضة
 من أجل تحديد مدة الإكراه البدني 

 من قانون الاجراءات الجزائية 765طبقا لنص المادة 
 

 : ................. و م له الأستاذ............................. لفائدة 
 ..................... ضد: 

 في وجود النيابة العامة
 - ليطيب للرئيس الموقر-

 إن العارض له شرف عرض على سيادتكم الموقرة ما يلي:

 حيث أن ....................................................................... 
 حيث أن........................................................................ 

 .......................................................................  حيث أن
 حيث أن........................................................................ 

 -لهذه الأسباب ومن أجلها-
 وما بعدها   765نرجو تحديد مدة الاكراه البدني طبقا لنص المادة 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 إلى السيد النائب العام
 لدى مجلس قضاء ............ 
 طلب إفراج و جدولة القضية

 
 أمام غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء ............. 

 المرجع: لفائدة................... 
 التهمة:..................... 
 المرجع: قضية رقم:.........

 في:............ قرار غرفة الاتهام المؤرخ 
 ه الطعن فيه من طرف المتهم الحر:................... بتاريد:...........  -

 سيادة النائب العام المحترم 
 أتشرف أن التم  من سيادتكم بصفتي وكيلا للدفاع عن المتهم:.....................     

 الموجود رهن الحب  بمؤسسة إعادة التربية ب.................. 
جدولة القضية المشار اليها في المرجع أمام غرفة الاتهام قصد النظر في طلب الإفراج المؤقت بعد 

 الطعن المتهم الحر........................... 
 عملا بأحكام المواد:....................................... 

 ولكم منا جزيل الشكر و الإحترام 
 

 عن المتهم و بتحفظ / وكيله
 الأستاذ.........................  

 

 
  

 



 

 
 

 مجلس قضاء .............
 الغرفة ..................... 
 قضية رقم ................. 

 جلسة....................... 
 عريضة جوابية مع استئناف فرعي

 الى السيد الرئيس و مستشاري الغرفة ....... 
 .................................. لفائدة: 

 ...................................  ضد:
 -ليطلب للمجلس الموقر -

كتابة ضبي اال  أقام المستأنفين   بموجب عريضة استئناف ضد الحكم الصادر مودعة و مسجلة
 ضد الحكم الصادر بتاريد .......................................................... 

 وعليه فإن المرافعي يعقبون بما يلي: 
 الدفوع الرامية الى رفض طلبات المستأنفي و تأييد الحكم المستأنف فيه

 ....................................................................................... 
 حول الاستئناف الفرعي: 

 ... . حيث أن............................................................................
 -لهذه الأسباب ومن اجلها-

 الرجاء:
 ............................................................ بصفة أصلية : 
 .............................................................  :بصفة احتياطية

 مع جميع التحفظات
 
 

 



 

 
 

 محكمة ................ 
 القسم ...................

 الولاية  في : تاريخ..... 
 عريضة افتتاح دعوى 

 الى السيد رئيس القسم............... 
 .......................................................................... المدعىلفائدة:  

 ...................................................................... المدعى عليه ضد:
 -ليطلب للمحكمة الموقرة-
 عرض موجز للوقائع و الاجراءات:

 ... .حيث أن....................................................................... 
 ... .حيث أن...........................................................................

 الطلب القضائي و الوسائل المؤسسة للدعوى: 
 ............................................................................... حيث أن

 ................................... .حيث أن............................................ 
 حيث أن................................................................................ 

 -أجل  ومنلهذه الأسباب -
 الرجاء:

 قبول الدعوى شكلا لامت الها لكافة إجراءات القانونية. : في الشكل
 ............................................... في الموضوع:

 
 مع جميع التحفظات

 
  



 

 
 

 مجلس قضاء ..............
 غرفة........................ 

 تاريخ...........  الولاية في :
 عريضة استئناف 

 الى السادة الرئيس و مستشاري غرفة .................. 
 ................................................................... المستأنت لفائدة: 

 عليه  المستأنت .................................................................ضد: 
 النيابة العامة  بحضور:

 -ليطيب للمحكمة الموقرة-
 حول الحكم المستأنف فيه:

حيث صدر حكم عن ةكمة ......... قسم .............. بتاريد ../../..... تحت رقم الفهرس  
 ..............، يقتضي في الشكل بقبول الدعوى، و في الموضوع: 

 .................... .أولا: ............................................................ 
 ثانيا: ................................................................................. 

 حول شكل الاستئناف: 
 ...................... ..حيث أن .....................................................

 حول موضوع الاستئناف: 
 حيث أن............................................................................. 

 حول أوجه الاستئناف:  
 حيث أن................................................................................ 

 -لهذه الأسباب ومن أجلها-
 الرجاء:

 قبول الاستئناف شكلا لامت اله لكافة اجراءاته القانونية في الشكل: 
 ..........................................................  في الموضوع:

 مع جميع التحفظات  



 

 
 

 محكمة ..................... 
 القسم ...................... 

 ولاية المقر في )تاريخ(... 
 عريضة تتضمن طلب الامر بالأذن بالتصرف لفائدة قصر 

  .... لفائدة  بالتصرف  الإذن  منكم  طلب  حق...........  ف   بالتأسي   اعلمكم  أن  يشرفني 
 ......... .............القاصر: ............... بتاريد ../../.... ببلدية......... ولاية ...... 

 ....................... ...........حيث أن القاصر ملك.................................
 ......... ....... ................ ...............................  حيث أن التصرف يتم ل في

 حيث أن هذا التصرف غير ضار حقوق القاصر 
من  424من قانون الأسرة، و المادة  88حيث أن هذا الطلب جاء مؤس  وفقا لمقتضيات المادة 

 قانون الاجراءات المدنية و الادارية. 
 -لهذه الأسباب ومن أجلها-

 الرجاء: 
 قبول الطلب لامت اله لكافة إجراءاته القانونية. في الشكل: 

 ................................................ ..........................في الموضوع: 
 مع جميع التحفظات

 المرفقات 
 

 



 

 
 

 المحكمة الادارية ....... 
 مقر.... في: ../../.....  

 
 عريضة افتتاح دعوى 

 الى السيد الرئيس و مستشاري المحكمة الادارية
 .......................................................................... مدعيلفائدة: 

 ...................................................................... مدعى عليه ضد: 
 -ليطيب للمحكمة الموقرة-
 عرض موجز للوقائع و الاجراءات:

 ... .حيث أن........................................................................
 ... .حيث أن....................................................................... 

 الطلب القضائي و الوسائل المؤسسة للدعوى: 
 ... .حيث أن.......................................................................... 
 ... . حيث أن.........................................................................

 -لهذه الاسباب ومن أجلها-
 الرجاء:

 قبول الدعوى شكلا لامت الها لكافة الاجراءات القانونية في الشكل: 
 ..............................................................  في الموضوع:

 
 مع جميع التحفظات  

 



 

 
 

ويات  فهرس المحت
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 :صــــملخ 

ــاء من أجل حماية   ــائية ســــلطة قانونية يخولها القانون للشــــخص للجوء إلى القضــ الدعوى القضــ
حق أو مركز قانوني، وقد كفل الدســــــتور الجزائري هذا الحق، غير أن المشــــــرع قيّده بشــــــرطي الصــــــفة  

 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 13والمصلحة وفقا للمادة 
وتتميز الإجراءات القضــــائية في الجزائر بطابعها التحقيقي ومبدأ المواجهة بين ااصــــوم وتبادل 
ــيرها إلى غاية صــــــــدور   الدفوع، كما تخضــــــــع لقواعد وإجراءات قانونية دقيقة تنظم رفع الدعوى وســــــ
ا  الحكم. ويُســــــــــــــتخلص أن الالتزام بقواعد وإجراءات قانون الإجراءات المدنيـة والإدارية يعـد شــــــــــــــرط

 أساسيا لقبول الدعوى، وإلا كانت معرضة للرفض شكلا أو موضوعا.
ــائية،  الكلمــــــــــــــات المفتاحيــــــــــــــة: ــة، الـــــــــــــدعوى القضـــــــــــ ــة والإداريـــــــــــ ــراءات المدنيـــــــــــ ــانون الإجـــــــــــ قـــــــــــ

 ااصومة، العريضة الافتتاحية. 
 

Abstract : 
 

A lawsuit constitutes a legal prerogative conferred by law upon 

individuals enabling them to resort to the judiciary for the protection of a right 

or a legally recognized interest. The Algerian Constitution guarantees this right; 

however, the legislator has restricted its exercise to the requirements of legal 

standing and interest, pursuant to Article 13 of the Code of Civil and 

Administrative Procedure . 

Judicial proceedings in Algeria are characterized by an inquisitorial 

nature, the principle of adversarial proceedings, and the exchange of pleadings 

between litigating parties. They are further governed by strict procedural rules 

regulating the initiation of proceedings and their conduct until the issuance of 

a judicial decision . 

It follows that compliance with the provisions of the Code of Civil and 

Administrative Procedure constitutes a fundamental prerequisite for the 

admissibility of the lawsuit; otherwise, it may be dismissed either on procedural 

or substantive grounds. 

Keywords: Code of Civil and Administrative Procedure – lawsuit – litigation 

– initiating application. 


